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 هداءإ

، لكنها  هدلى ربها قبل أن ترى ثمرة هذا الجاهرة يا أمي الحبيبة، التي مضت إلى روحك الطإ
وجعل هذا   ،كانت الحاضر الأجمل في دعائي، والنبض الصادق في قلبي، رحمك الله رحمة واسعة

 . العمل في ميزان حسناتك، ونورا في قبرك

العزيز سندي بعد الله الإلى والدي  أن  الذي علمني  يزرع بالصبر ويروى بالدعاء،  ،  نجاح 
 . ويحصد بالإصرار

ورفيقة وفية في رحلة ،  الله عز وجل معينا في وقت العناءلى زوجتي الغالية التي كانت بعد  إ
 . ولصبرك ودعمك الذي لا يقدر بثمن  ، شكرا لحبكهذا الإنجاز

مشاعل هداية ونور في دروب الفهم    ، من فتحوا لي أبواب العلم وكانواإلى مشايخي الكرام
 .والبحث

ما قدم من وقت    رشادي علىتوجيهي وإصاحب الفضل بعد الله في    إلى استاذي المشرف؛ 
   .، فله مني خالص الشكر وعظيم التقديروجهد وصبر كريم

الذين رافقوني بالدعاء والدعم الأعزاء،  العون في لحظات   ،إلى أخواتي وإخوتي  نعم  وكانوا 
 السعي والتعب.

 .هدي هذا البحث عرفانا وامتناناإلى كل من كان له في قلبي مودة، وفي طريقي أثر، أ

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

من   ت ء، فلولً توفيقه وعونه لما تمك نلًا وآخراا لله سبحانه وتعالى، فهو الأحق بالحمد والثناالشكر أو  
 .إياه القبول والسداد من عزيمة وإرادة، سائل  حمده على ما وهبنيأإنجاز هذا العمل المتواضع،  

 :واقتداءا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

غردايأ جامعة  أساتذة  إلى كافة  والًمتنان  الشكر  بخالص  تأطي توجه  في  الفضل  لهم  الذين كان    ي ة 
المناقأالعلمي والمنهجي، كما    ، وأسهموا في تكوينييوتوجيه الشكر إلى أعضاء لجنة  شة  تقدم بجزيل 

 .الموقرين على قراءتهم لمذكرت 

  من دعم ونصح   على ما قدمه لي  ياسين  الصادق المشرف الفاضل الدكتور    ي وأخص  بالشكر أستاذ
 وتوجيهات سديدة وقي مة كان لها الفضل الكبي بعد الله عز وجل في إخراج هذا العمل المتواضع. 

، من زملء وأقرباء، بكلمة أو فكرة  يوساهم مع  لكل من ساعدني   عن امتنانيعب  أأن    كما لً يفوتني
 .أو دعم

 .فلهم جميعاا خالص الشكر والتقدير

 .وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 مقدمـــة 

تعُد  الوفاة من السنن الإلهية الثابتة التي لً مفر منها، وهي لً تمثل مجرد نهاية لحياة الإنسان فحسب،    
بل تُُدث آثاراا قانونية ومالية تمتد إلى ما بعد وفاته، مما يثي إشكالًت حقيقية تتعلق بمصي العقود التي 

 رتباطاا وثيقاا بالذمة المالية للمتوفى.أبرمها أثناء حياته، خصوصاا العقود المالية المرتبطة ا

تختلف الأحكام المتعلقة بهذه العقود بين ما يستمر بعد الوفاة وما ينتهي معها، بحسب طبيعتها من    
حيث اللزوم وعدمه، كما يتباين موقف الفقه الإسلمي القائم على المبادئ الشرعية الثابتة، عن موقف  

التباين يعكس الحاجة إلى   القانون المدني الوضعي الذي يرك ز على الجوانب الإجرائية والتنظيمية. هذا
التطورات المعاصرة، خاصة في المجال المصرفي الذي يشهد توسعاا   النظامين في ظل  دراسة مقارنة بين 

 ملحوظاا في حجم العقود المالية وتنوعها. 

 :ختيار الموضوع اأسباب 

لًختيار هذا الموضوع يتمثل في رغبتي في الإسهام ببحث يوُازن بين الأصول الشرعية   فإن الدافع الأساس
والممارسات القانونية المعاصرة، ويقد م معالجة علمية واقعية تساعد على فهم التحديات الفقهية والقانونية  

 في مجال العقود المالية بعد الوفاة، وخاصة في السياقات المصرفية. 

 : أهمية الدراسة

المالية،     المعاملت  المعقدة في مجال  تناوله لإحدى الإشكاليات  الموضوع من خلل  أهمية هذا  تبز 
والمتمثلة في أثر واقعة الوفاة على العقود التي يرتبط بها الإنسان أثناء حياته، لً سيما العقود ذات الطابع 

مي، أضحت الحاجة ماسة إلى تأصيل  المصرفي. فمع ازدياد التعاملت البنكية وتنوع صيغ التمويل الإسل
 فقهي وقانوني يواكب هذه التطورات ويبُين حدود استمرار العقود أو انقضائها بوفاة أحد الأطراف. 
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 إشكالية البحث: 

 تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تتمثل في: 

المالية،   العقود  الوفاة على  أثر  الوضعي في تحديد  الفقه الإسلامي والقانون  كيف يسهم كل من 
  خاصة في ظل تنوعها وتشعّب تطبيقاتها المصرفية المعاصرة؟

الفرعية:  نوردها فيما   الأسئلة  الفرعية،  التساؤلًت  الرئيسي مجموعة من  التساؤل  ويندرج تُت هذا 
  يلي:

 ما هو التصور الفقهي والقانوني لمفهوم الوفاة وأثره على الذمة المالية للإنسان؟  .1
 كيف تُميز القواعد الفقهية بين العقود التي تنقضي بالوفاة وتلك التي تبقى نافذة؟  .2
وبين   .3 الإباضي،  المذهب  الفقهية، خاصة  المذاهب  بين  المعالجات  أي مدى تختلف هذه  إلى 

 القوانين الوضعية؟
ما الأسس النظرية التي يعتمدها كل من الفقه الإسلمي والقانون المدني الجزائري لتقرير مصي   .4

 العقود بعد الوفاة؟ 
أحد   .5 وفاة  حال  المالية في  العقود  مع  البنكية  والتشريعات  الإسلمية  المصارف  تتعامل  كيف 

 أطرافها؟ وهل تنسجم إجراءاتها مع الضوابط الشرعية والقانونية؟ 

 أهداف البحث:  

 الأهداف الرئيسة:  -أولًا 

 دراسة الأثر الفقهي والقانوني للوفاة على العقود المالية في النظامين الإسلمي والوضعي. •
بيان حدود الًتفاق والًختلف بين الفقه الإسلمي والقانون المدني الجزائري بخصوص مصي  •

 العقود بعد وفاة أحد أطرافها. 
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 الأهداف الفرعية: -ثانيًا

 تُديد مفهوم الوفاة وآثارها على الذمة المالية.  •
 تصنيف العقود المالية بحسب قابليتها للزوال أو الًستمرار بعد الوفاة.  •
الشرعية   • بالضوابط  التزامها  ومدى  العميل  بوفاة  المرتبطة  المعاصرة  المصرفية  التطبيقات  تُليل 

 والقانونية. 

 : منهج البحث 

اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي لتحليل النصوص الفقهية والقانونية ذات الصلة، واستنباط    
الأحكام الشرعية والمدنية المتعلقة بأثر الوفاة على العقود، كما استعان بـالمنهج الًستقرائي في تتب ع مواقف 

وصفه أحد المصادر المعتمدة في  الفقهاء والمذاهب الإسلمية، مع تركيز خاص على المذهب الإباضي ب
ما  سلمي والقانون الوضعي، خاصة فيالفقه الجزائري، إلى جانب المنهج المقارن للموازنة بين الفقه الإ

 يتعلق بالتشريعات المصرفية.

 خطة ومنهجية الدراسة:  

إلى  منهما  يتفرع كل  رئيسين،  فصلين  تتضمن  بحثية  اعتماد خطة  تم  البحث،  هذا  أهداف  لتحقيق 
 مباحث ومطالب، على النحو التالي: 

الفقه الإسلمي والقانون الفصل الأول المالية في  العقود  الوفاة وآثارها على  النظري لمفهوم  : الإطار 
 الوضعي

 دراسة تأصيلية.  – : الوفاة وأثرها على الذمة المالية المبحث الأول 
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 : تصنيف العقود المالية من حيث قابليتها للنقضاء بالوفاة. المبحث الثاني 

بين المذاهب الإسلمية والمذهب    –الأساس الفقهي والقانوني لأثر الوفاة على العقود    المبحث الثالث:  
 الإباضي والقانون المدني الجزائري.

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلمي والقانون    –: الآثار التطبيقية للوفاة على العقود المالية  الفصل الثاني
 الوضعي

 : العقود البنكية ومدى تأثرها بوفاة أحد الأطراف. المبحث الأول 

 معالجة شرعية وقانونية.  – : الحسابات المصرفية بعد الوفاة المبحث الثاني 

الثالث   الفقهية  المبحث  والضوابط  المعاصرة  المصرفية  التطبيقات  بين  التعارض  أو  التوفيق  حدود   :
 والقانونية. 

 الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات موضوع أثر الوفاة على العقود المالية من زوايا مختلفة، حيث تبز  
( المنشورة في المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية أهمية تُديد زمن الوفاة  2022دراسة ضو خالد ) 

الحقوق المالية، مع    في قضايا المياث، موضحة كيف يؤثر التردد في إثبات وقت الوفاة على استحقاق
 ( بوجمعة  الحقيقية والوفاة الحكمية. كما أظهرت دراسة حمد  الوفاة  أطروحته  2018التمييز بين  ( في 

مدى تأثي أحكام الفقه الإسلمي في القانون المدني الجزائري، خصوصاا في مجالًت مثل    1بجامعة باتنة  
التداخ يعكس  مما  الحق،  استعمال  في  والتعسف  العقد  والتشريعات مجلس  الشرعية  النصوص  بين  ل 

( مقارنة  2022الوضعية في معالجة القضايا المالية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت دراسة سعد دشوشة )
بين مفهوم إجازة العقد في الفقه الإسلمي والقانون المدني الجزائري، مع التركيز على تأثي هذا المفهوم 

الذي يعكس اختلفات مهمة في معالجة آثار الوفاة على العقود  على استمرارية العقود الموقوفة، الأمر  
المالية. على الرغم من هذه الإسهامات، إلً أن ثمة نقصاا في الدراسات التي تجمع بين الجوانب الفقهية  
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لذا   الحديثة.  المصرفية  بالتطبيقات  يتعلق  فيما  خاصة  متكامل،  بشكل  للمسألة  والتطبيقية  والقانونية 
يهدف البحث الحالي إلى سد هذه الفجوة من خلل دراسة شاملة توضح أثر الوفاة على العقود المالية 

التي تواجه النظامين في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري، مع تسليط الضوء على التحديات العملية  
 .الشرعي والقانوني في ضوء التطورات المصرفية

وعلى الرغم  من توفر المصادر الشرعية والقانونية، حيث يتميز كل من القانون المدني والشريعة 
سنة  القرآنية و الالإسلمية بالثبات النسبي لقاعدتيهما النصيتين، فالفقه الإسلمي يستند إلى نصوص  

ثابتة، كما أن القانون المدني يستند إلى قوانين مدونة موثقة ومستقرة، إلً أن هذه الثباتية لً تعني  النبوية  ال
المالية   العقود  في  الحديثة  التطورات  مواكبة  في  تُديات كبية  العملي  التطبيق  يطرح  إذ  التام،  الجمود 

م غي  جديدة  أسئلة  والمالية  الًقتصادية  المستجدات  تفرض  إذ  في  والمصرفية،  صراحة  عليها  نصوص 
 .دقيقاا، مما يزيد من تعقيد البحثالنصوص، مما يستدعي اجتهاداا فقهياا وقانونياا 

بين   واضح  بتباينٍ  المدنية  القوانين  وتفسيات  الفقهية  الًجتهادات  تتسم  ذلك،  إلى  بالإضافة 
المذاهب الفقهية والهيئات القضائية، ما يصعب التوصل إلى تصور موحد لأثر الوفاة على العقود المالية،  

الشرعية والقانونية.    خصوصاا في ظل تعقيد المعاملت البنكية الحديثة التي تتطلب توافقاا بين الضوابط
الفقه  بين  التي تجمع  المتخصصة  الدراسات  وقلة  المالية  الظواهر  بعض  المتعلقة بحداثة  القيود  أن  كما 

 .والقانون على وجه الدقة تزيد من صعوبة معالجة الموضوع بشكل شامل

وأخياا، شكلت محدودية المصادر المحدثة المتعلقة بالعقود المالية في ظل الوفاة والتطبيقات المصرفية 
الحديثة تُدياا إضافياا، حيث تكثر الدراسات النظرية، لكن قلة الأبحاث التطبيقية التي تعالج الحالًت 

ا إضافياا في   .الربط بين الجانبين الواقعية ودمجها بين الشرع والقانون، مما استلزم جهدا

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوفاة في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري اهيةم :المبحث الأول •
 العقود المالية في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري :المبحث الثاني •
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 تمهيــد 

تعتب مفاهيم الوفاة والعقود المالية من الركائز الأساسية التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات، بحيث  
فالوفاة كحدث طبيعي، لها تبعات   تتداخل هذه المفاهيم في العديد من الجوانب الشرعية والقانونية،

المعاملت   تنظم  التي  الأداة  المالية  العقود  فيما تشكل  والواجبات،  تؤثر على الحقوق  قانونية وشرعية 
 .الًقتصادية والًجتماعية بين الأفراد والمؤسسات 

في الفقه الإسلمي، تعُتب الوفاة حدثاا ينهي حياة الإنسان الدنيوية، وتترتب عليه أحكام شرعية  
بتفصيل  الموضوع  الفقهاء هذا  تناول  وقد  المالية،  الذمم  وتصفية  العقود  بعض  وانتهاء  تتعلق بالإرث 

التي تنظم هذه المرحلة    مستندين إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومجتهدين في استنباط الأحكام
 .(1) من حياة الإنسان  

أما في القانون الجزائري، فقد تم تنظيم مسألة الوفاة عن طريق نصوص قانونية تُدد الإجراءات 
الواجب اتباعها لإثبات الوفاة، وتبين  الآثار القانونية المترتبة عليها مثل تصفية التركات، وانتهاء الشخصية 

 ( 2)  .القائمةالقانونية للمتوفى، وتأثي ذلك على العقود والًلتزامات 

وتشكل العقود المالية محوراا أساسياا في تنظيم العلقات الًقتصادية، بحيث تُبم بين الأطراف لتحقيق 
وتم تصنيف    مصالح متبادلة وتخضع لأحكام شرعية وقانونية تضمن حقوق الأطراف وتُدد واجباتهم، 

العقود المالية في الفقه الإسلمي إلى أنواع متعددة كالبيع والإجارة، والمضاربة، وغيها.. مع تُديد شروط  
وفي القانون الجزائري، تم تقنين هذه العقود ضمن القانون المدني، مع مراعاة التوازن بين   ، صحتها وآثارها

 حرية التعاقد وحماية الطرف الأضعف
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 الوفاة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  اهيةم :المبحث الأول

الم  تتمثل هذا  في  أهمية  مع   التركيزبحث  الجزائري  والقانون  الإسلمي  الفقه  تعامل  على كيفية 
والًختلف، وتبُين  مدى توافق   لشبه مفهومي الوفاة والعقود المالية، من خلل دراسة مقارنة تُبز أوجه ا

كما يهدف البحث إلى تُليل الآثار المترتبة على   ة الإسلمي  التشريعات الوضعية مع المبادئ الشرعية
 (1)  .الوفاة في سياق العقود المالية، وكيفية حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في حال حدوث الوفاة

من خلل    الجزائريالأول مفهوم الوفاة في الفقه الإسلمي والقانون    امطلبه  تتناول مذكرتنا في 
لدراسة العقود المالية    فخصصناه  المطلب الثاني  أماعليها،  تعريف الوفاة، وبيان أنواعها، والآثار المترتبة  

 .في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري، مع التركيز على أنواع العقود وشروط صحتها، وآثارها القانونية 

إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول كيفية تنظيم مفهومي الوفاة والعقود المالية في سعينا    حيث
 .الجوانب التطبيقية التي تهم الأفراد والمجتمع دون اهمالالفقه الإسلمي والقانون الجزائري، 

 مفهوم الوفاة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  : الأولالمطلب 
تعريفها،   حيث  من  الجزائري  والقانون  الإسلمي  الفقه  في  الوفاة  مفهوم  الأول  المطلب  يتناول 
أنواعها، والآثار المترتبة عليها، مبيناا الأسس الشرعية والقانونية التي تنظم هذا الحدث. ويبز كيف تختلف 

القائ القانوني  التنظيم  النصوص والمقاصد عن  المستندة إلى  الفقهية  الوفاة وآثارها  النظرة  إثبات  م على 
 .المدنية

 الفرع الأول: الوفاة لغة واصطلاحا 

يرجع أصل كلمة "الوفاة" إلى الفعل "وفى"، ويقُال: "وفاه حقه" أي أعطاه    :الوفاة في اللغة -أولا
وردت الكلمة ومشتقاتها في معاجم اللغة العربية مثل "لسان العرب" لًبن    منقوص، ولقدإياه تاماا غي  

 (2)  .والًستيفاءمنظور و"مقاييس اللغة" لًبن فارس، بمعانٍ تدور في معظمها حول التمام، والكمال، 

 

؛ 111، ص  2005، دار السلم، القاهرة،  3، طمنهج البحث في الفقه الإسلمي: خصائصه ومصادرهانظر: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،    - 1
 .89، ص 2000، دار الفكر العربي، القاهرة، المدخل لدراسة الشريعة الإسلمية ومحمد أبو زهرة، 

 .52، ص 13، ج2000، الطبعة الثانية، دار صادر، بيوت، لسان العربابن منظور،  - 2
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في "لسان العرب" ورد: "الوفاة: انقطاع الحياة، وتوفي فلن: قبُضت روحه، وهو ميت والتوفي: 
في "مقاييس اللغة": "الوَاو    (1)   فارسبينما يقول ابن    توفيت مالي أي استوفيته كاملا"  يقال  الًستيفاء،

 (2)  ."والفاء والحرف المعتل أصل يدل  على تتَِمَّةٍ وكمالٍ 

إذاا، المفهوم اللغوي للوفاة يشي إلى الًستيفاء، وتمام الأمر، وهو ما يناسب انقطاع حياة الإنسان،  
 ( 3) .المقررإذ يكون قد استوفى أجله 

 الوفاة في الاصطلاح الشرعي ثانيا:

الفقهي بأنها الوفاة في الًصطلح  مفارقة الروح للبدن مفارقة تامة، يتتب عليها انقطاع  " :تعُر ف 
كم على صاحبها بالموت شرعًا، وتتتب عليه   جميع مظاهر الحياة من نفس وحركة وإدراك، بحيث يحح

 ."آثاره من انتقال الحقوق وانتهاء التكاليف
وقد عب  عنها الفقهاء بعبارات مختلفة، لكنها متقاربة في المعنى، منها ما جاء في "المغني" لًبن قدامة:  

 .4"الوفاة خروج الروح من الجسد وخمود الحركات الحيوانية التي بها قوام الحياة" 

وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الوفاة في عدة مواضع، منها ما يدل على الموت الحقيقي ومنها  
نَفُسَ حِيَن مَوأتِهاَ   :وفي ذلك نستشهد بقوله تعالى ما يدل على النوم باعتباره وفاةا صغرى، ُ يَـتـَوَفىَّ الأأ ﴿اللََّّ

[ حيث يبين  الله سبحانه أن التوفي قد يقع في حالتين: وفاة كبى  42وَالَّتِي لَأَ تَمُتأ في مَنَامِهَا﴾ ]الزمر:  
 .)الموت(، ووفاة صغرى )النوم(

 

 .113، ص 5، ج1998، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيوت، مقاييس اللغةابن فارس،  - 1

 .حيث يشي إلى أن "الوفاة" تعني استيفاء الأجل أو انقطاع الحياة  - 2

 .حيث يوضح أن كلمة "الوفاة" تدل على التمام والكمال، ويذكر أن أصل الفعل يشي إلى النهاية والتكامل - 3

 15، ص2(، ج1997)الرياض: دار عالَ الكتب،  1، تُقيق عبد الله التركي، طالمغنيابن قدامة،  4
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ُ يَا عِيسَىٰ إِني ِ مُتـَوَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ﴾ ]آل عمران:    :وفي قوله تعالى  اختلف المفسرون و   [55﴿إِذأ قاَلَ اللََّّ
الموت الحقيقي أو مجرد رفع دون موت أو نوم، وكل قول   يقصد بهالتوفي هنا، هل    تفسي معنىفي    هنا

 (1) .له وجهه في اللغة والتفسي

انقطاع تام للحياة عن الجسد، بحيث تفارق الروح البدن،  تعُر ف الوفاة في الفقه الإسلمي بأنها  
، وقد عب  عنها بعض الفقهاء بأنها: "خروج الروح من الجسد  وتنعدم به كل مظاهر الإدراك والنماء

الأحياء  خروجاا تاماا، بحيث يُُكم على صاحبه بالموت شرعاا ويترتب على ذلك ما يترتب على موت  
 2من أحكام 

إذ قال الله يا عيسى  {  في قوله تعالى الوفاةوقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المقصود بلفظ 
، أي الموت الحقيقي، بمعنى أن الله  الوفاة التامة[ هو  55آل عمران:  }]إني متوفيك ورافعك إلي

 .بروحه وجسده أمات عيسى عليه السلام ثم رفعه إليهتعالى 
في القرآن الكريم، والذي   "توفى  "واستند هؤلًء العلماء في تأويلهم إلى الأصل اللغوي الغالب لكلمة   

وقد عب  عن هذا الرأي الإمام الطبي بقوله:   .انتهاء الحياة وانقطاع الروح عن الجسديفُهم منه غالباا 
 . "ومعنى )متوفيك(: مميتك"

، وأن الرفع أقرب إلى المعهود اللغويويرى أصحاب هذا الًتجاه أن حمل اللفظ على الموت الحقيقي 
 (3)   ..جاء بعد الوفاة لً قبلها، مما يقطع بتسلسل الحدث على هذا النحو

وذهب طيف آخر من المفسرين إلى أن المقصود بالوفاة في الآية هو النوم نظرا لأنه يعتب نوعاا من 
نَأـفُسَ   ُ يَـتـَوَفىَّ الأأ الوفاة المؤقتة التي لً يصحبها موت، وهو ما يتماشى مع قوله تعالى في اية اخرى: ﴿اللََّّ

[، وهذا دليل على أن النوم يعتب نوعاا من التوفي في  42زمر:  حِيَن مَوأتِهاَ وَالَّتِي لَأَ تَمُتأ في مَنَامِهَا﴾ ]ال
 (4)   .رأى هؤلًء أن عيسى عليه السلم انامه الله ثم رفُع إلى السماء حيًّا القرآني، وهكذا الًصطلح 

 

 .  55سورة ال عمران ،  الًية   - 1
 .15، ص2(، ج1995، 2، بيوت: دار الكتب العلمية، طروضة الطالبينانظر: النووي،  2
 66، ص 2019، سنة  10داود، نوال "مفهوم الوفاة في القرآن الكريم"، مقال منشور في مجلة الدراسات القرآنية، جامعة الجزائر، العدد  - 3

 .40م  ص 1999، دار طيبة للنشر والتوزيع، دمشق، 3، ط2، جتفسي ابن كثي :ينظر - 4
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الفريق الثالث ذهب إلى أن التوفي هنا لً يُُمل على الموت ولً على النوم ولكن يراد به الًستيفاء  
  بموت، ولً  التام بمعنى أن الله استوفى عيسى بجسده وروحه ورفعه إليه حيًّا دون أن يُسبق ذلك لً بنوم  

رأيهم بأن ظاهر السياق    ودعمواوهذا تأويل لغوي ممكن وفق ما تسمح به مادة الكلمة في أصل اللغة،  
   .يشي إلى كرامة استثنائية لنبي الله عيسى عليه السلم، برفعه حيًّا دون أن يذوق الموت في تلك المرحلة

دلًلتها على    في  تقتصر  وأنها لً سعة المفهوم القرآني لكلمة "توفى"،    ؤكدفي الفهم ي  الًختلف هذا  
هذا الًختلف  و   والمقام  وذلك حسب السياق العاملتشمل النوم والًستيفاء    أكثرتتسع  الموت فقط، وإنما  

 (1)   .على عمق اللفظ القرآني وتنوع احتمالًته البيانية ولكنه شاهد لى التعارض،دليل ع يعتب لً

يشمل مفارقة الروح للجسد  ل  المواضع،مصطلح الوفاة أوسع من مجرد الموت في بعض    فان  إذا
 (2)  .سواء في النوم أو الموت، مع أن المعنى الغالب عند الإطلق هو الموت 

وقد قال ابن كثي في تفسيه لآية آل عمران: "والصحيح أن المراد بالتوفي هنا: النوم، كما قال  
ُ يَـتـَوَفىَّ الأنفُسَ حِيَن مَوأتِهاَ وَالَّتِي لَأَ تَمُتأ في مَنَامِهَا﴾، وكان رفعه بعد أن ألقى عليه النوم ثم    تعالى: ﴿اللََّّ

 .(3)  رفُع إلى السماء"

بينما قال الطبي في تفسيه: "الوفاة هنا تعني الموت الكامل قبل الرفع، ثم أحياه الله بعد ذلك  
   (4) في آخر الزمان."

وقد اعتب المالكية في كتبهم أن الوفاة تتحقق بيقين مفارقة الروح، ولً تبُنى الأحكام على مجرد غلبة الظن إلً  
 . (⁴) في حالًت الضرورة مثل فقدان المحارب أو الغريق بعد مضي المدة المعروفة عند أهل الخبة

 

 174، دار إحياء التراث العربي، بيوت، دون سنة نشر، ص 8، جلتفسي الكبيالرازي، فخر الدين، ا :ينظر - 1

تيزي وزو، السنة الجامعية   –جامعة مولود معمري    "التركة مكوناتها والحقوق المتعلقة بها في الفقه الإسلمي وقانون الأسرة الجزائريإبرسيان سمية،    - 2
 .30، ص 2015/2016

 .44، نفس المرجع ، ص 2تفسي ابن كثي، ج - 3

 .243ص ، 7م، ج2000تُقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيوت،  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .الطبي، محمد بن جرير - 4
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يراه    مخلف فبعضهكما أن المعاصرين أضافوا إلى الوفاة ما يعرف بـ"الموت الدماغي" كمحل  
 1كافياا لًعتبار الوفاة شرعاا، والبعض الآخر يشترط توقف القلب والجهاز التنفسي بشكل نهائي 

 الوفاة في القانون الجزائري  .ثالثا

ينظر    انمامن الناحية القانونية، لً يعُنى القانون الجزائري بتفصيل المفهوم اللغوي أو الشرعي للوفاة  
قانونية مستقلة تنهي صفته كذات  أنها نهاية قانونية لشخص طبيعي،  ويترتب عليها آثار    إليها على 

المشر ع    ونظم  الًلتزامات،قانونية هامة، مثل انتهاء أهلية الشخص، وبدء إجراءات التركة، وحلول بعض  
من القانون المدني على    32نص  في المادة    المدنية حيثالجزائري ذلك في القانون المدني وقانون الحالة  

 (2)  ."تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولًدته حياا، وتنتهي بموته" :أن

أما من حيث الإثبات، فالقانون يُُضع الوفاة إلى إثبات رسمي عن طريق شهادة وفاة محررة من  
 (3)  .مصلحة الحالة المدنية، ولً يعُتد بالوفاة إلً إذا ثبتُت رسمياا

 -الوفاة الحكمية –الوفاة الحقيقية -  : أنواع الوفاة الفرع الثاني

 -مفهومها وضوابطها الشرعية والقانونية- الوفاة الحقيقية -أولً
الحقيقية  -أ للوفاة  الشرعي  الروح   :التعريف  فيها مفارقة  تتحقق  التي  الحالة  الحقيقية هي  الوفاة 

للجسد بصورة نهائية، وتنتج عنها جميع آثار الموت الشرعي من انقطاع التكاليف، وتُول الذمة المالية  
وهذه الوفاة تعد  عند جمهور العلماء نهاية فعلية لحياة الإنسان   وغيها،إلى التركة، وبدء أحكام المواريث،  

 (4)   .الدنيوية

 
،  مجلة المجمع الفقهي الإسلمي :(، منشور في1986)الدورة الثالثة، عمان،  5، قرار رقم قرارات وتوصيات المجمعمجمع الفقه الإسلمي الدولي،  1

 77العدد الثالث، ص

 .32، المعد ل والمتمم، المادة 1975سبتمب  26المؤرخ في  58-75الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون المدني، الأمر رقم - 2

، ص 2021، كلية الحقوق بن عكنون، 1مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة الجزائر  .الوفاة وآثارها في القانون المدني الجزائري .بوصبع، فاطمة الزهراء- 3
15-17 

مذكرة ماستر، جامعة الأمي عبد القادر للعلوم الإسلمية، قسنطينة،  .مظاهر تطور مفهوم الوفاة في الفقه الإسلمي والطب الحديث  .عبد العزيز، أمل  - 4
 .34–32، ص 2020
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وقف القلب والتنفس، وبرودة الجسد، وارتخاء ت على أن علمات الوفاة الظاهرة مثل    المذاهب الأربعةاتفق فقهاء  
تعُد  مؤشرات كافية على تُقق الوفاة، متى ما زالت مظاهر الحياة الظاهرة، ما لَ يوجد   ،الأطراف، وذبول العينين

 .مانع طبي كالغيبوبة أو السكتة المؤقتة يُُتمل معه بقاء الحياة

البدن وتوقف  بظهور العلمات المعروفة طبيًّا على أن الموت يدُرك    الحنفيةفقد نص   • ، كبودة 
 .1النفس

 .2بخروج الروح وانعدام الحركة والإدراك نهائياا أن الموت يعُرف  المالكيةواعتب  •
 .3توقف النبض والأنفاس مع غياب الإدراك نهائياا فاشترطوا  الشافعيةأما  •
 4بانقطاع جميع مظاهر الحياة الحسية الظاهرةإلى أن الوفاة تتحقق  الحنابلةوذهب  •

، فقد ذهب الشيخ السالمي إلى أن الوفاة تُدرك بــ: "غياب الحركة والنفس والوعي، واستقرار المذهب الإباضيأما في  
 .5البودة في الجسد، وثبوت ذلك عند أهل الخبة، ما لَ يوجد مانع يدُخل الشك"

 :الوفاة الحقيقية في القانون الجزائري  -ب

يأخذ القانون الجزائري بالوفاة الحقيقية باعتبارها الحالة الأصلية لًنتهاء الشخصية القانونية وقد  
من قانون   86نظ م هذا النوع من الوفاة ضمن القانون المدني وقانون الحالة المدنية، حيث تشترط المادة 

لمصالح المختصة، تتضمن وقت  ( تُرير شهادة وفاة من طرف ا20-70الحالة المدنية )المعدل بالأمر رقم  
 (6)  .ومكان الوفاة، وهو ما يعُد إثباتاا رسمياا لواقعة الوفاة

 
 183، ص7(، ج1986)بيوت: دار الكتب العلمية،   2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  1
 348، ص2بيوت: دار الفكر، د.ط(، ج)، الشرح الكبي على مختصر خليلالدردير،  2
 221، ص 2(، ج1996بيوت: دار الكتب العلمية، )، روضة الطالبينالنووي،  3
 159، ص2(، ج1997الرياض: دار عالَ الكتب، )، المغنيابن قدامة،  4
 174، ص5(، ج2001مسقط: وزارة الأوقاف العمانية، )، المعارج في فقه الإباضيةالسالمي،  5

 .20–18، ص 2021، كلية الحقوق، 1مذكرة ماستر، جامعة الجزائر  .أثر إعلن الوفاة في الأحكام الشرعية .قادري، منال - 6
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التنفيذي رقم   يلُزم بإثبات    157-71كما أن  المرسوم  بتنظيم سجلت الحالة المدنية،  المتعلق 
الوفاة لدى السلطات المختصة بشهادة طبية تثبت توقف وظائف الجسد الحيوية، وغالباا ما يصدرها  

 .(1)  .طبيب مختص، ضماناا لعدم الخلط بين الموت والغيبوبة أو التخدير

 - المفهوم، الضوابط، الآثار- الوفاة الحكمية -ثانيا

يصدر فيها الحاكم أو القاضي    التي  الةالحالوفاة الحكمية هي    :التعريف الفقهي للوفاة الحكمية  -أ
حكماا شرعياا باعتبار الشخص ميتاا رغم عدم ثبوت موته حقيقةا، بعد تُقق ظروف معينة، كفقدان  

 .الإنسان وانقطاع أخباره مدة طويلة، بحيث يظُن هلكه ولً يرُجى بقاؤه غالباا 

، وهو الشخص الذي غاب في ظروف "المفقود"وقد نص  الفقهاء على هذه الحالة تُت مسمى 
يُُتمل فيها الهلك، كأن يفقد في حرب، أو يغرق في البحر، أو تضيع آثاره في صحراء أو غابة، وتطول 

 .2مدة فقده دون معرفة مصيه
،  ":"قال الإمام النووي في "روضة الطالبين إذا غاب الشخص ولَ يعُلم موته ولً حياته وتمادى ذلك زماناا

 ( 3)  ".جاز للحاكم أن يُكم بموته ويقسم ماله

 :وتُديد المدة التي يُُكم بعدها بوفاة المفقود تختلف بين المذاهب
 .المالكية: أربع سنوات غالباا-1

 

، الجريدة  ، المتعلق بتنظيم سجلت الحالة المدنية1971يونيو    3المؤرخ في    157-71المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،    - 1
 .980، ص 50الرسمية، العدد 

)بيوت: دار   2، طبدائع الصنائع؛ الكاساني،  145، ص6(، ج1997)الرياض: دار عالَ الكتب،  1، تُقيق عبد الله التركي، طالمغنيابن قدامة،  2
 .151، ص6(، ج2001مسقط: وزارة الأوقاف العمانية، )، المعارج في فقه الإباضية ؛ السالمي، 19، ص4(، ج1986الكتب العلمية، 

، تُقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت، روضة الطالبين وعمدة المفتينينظر: النووي، يُيى بن شرف،  - 3
 .400، ص8م، ج2003، 1ط

وفاته إذا  وقد بين  الإمام النووي في هذا الموضع أحكام المفقود، وهو الذي انقطع خبه وجهل حاله في ظروف يُُتمل فيها الهلك حيث أجاز الحكم ب
ن وظروف الفقد،  مضت مدة يغلب على الظن فيها الهلك، وهي مدة غي محددة بالسنين عند الجمهور، وإنما تقُدَّر باجتهاد القاضي بحسب الزمان والمكا

 .وقد ذكر النووي أن هذا هو الأصح وعليه جمهور الشافعية
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 .لشافعية والحنفية: المدة تقُد ر باجتهاد القاضي حسب قرائن الحالا-2
 .لحنابلة: حُدِ دت بأربع سنوات إذا لَ يظهر أثر-3

 :الوفاة الحكمية في القانون الجزائري -ب

التي    113في حالة الفقدان، وفق المادة    الحكم بالوفاة على إمكانية    الًسرة صراحة قانون  نص   
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالًت الًستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري،  "  :جاء فيها

وفي الحالًت التي تغلب فيها السلمة يفُوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع  
 (1)   ."سنوات 

وهذا الحكم القضائي يرت ب نفس آثار الوفاة الحقيقية، كقسمة التركة، وانتهاء الشخصية القانونية، ولكن ه  
لً يلُغى الحق في إثبات حياة الشخص إذا ظهر لًحقاا، فتُرتب آثار قانونية عكسية )كإلغاء قسمة  

 ( 2)  .التركة مثلا(
 (3) :يما يل للحكم بالوفاة الحكمية   يشترط من خلل نصوص القانون المدني الجزائري إذا

 .مرور فترة زمنية كافية على الفقدان -1
 (4)  .وجود دلًئل قوية على احتمالية الوفاة -2
 .غياب أخبار الشخص رغم البحث عنه -3

 

 02-05، والذي تم تعديله بمرسوم رقم 1984يونيو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم من قانون الأسرة الجزائري، الصادر بموجب  113المادة  -  1
 .2005فباير  5المؤرخ في 

 138، ص 2022، 18، مجلة دراسات قانونية، جامعة تلمسان، العدد الوفاة الحكمية في القانون المدني الجزائريعزي، فاطمة،  -2

 .271، ص 2010، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، الأحوال الشخصية –شرح القانون المدني الجزائري بن غنيسة، مصطفى،  -3

، الصفحة  1995لسنة  02، منشور في المجلة القضائية الجزائرية، العدد 118621، ملف رقم 1995مايو  2المحكمة العليا الجزائرية، قرار بتاريخ  - 4
ريات  أكدت المحكمة العليا في هذا القرار على أن الحكم بوفاة المفقود لً يتم تلقائياا بعد مضي أربع سنوات، بل يجب على القاضي إجراء التح،  10123

كما أشارت إلى أن في الحالًت التي تغلب فيها السلمة، يفُوض الأمر إلى القاضي لتقدير المدة المناسبة بعد مضي   .اللزمة للتأكد من ظروف الفقدان 
 .أربع سنوات، بناءا على ظروف كل حالة على حدة
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 ( 1)  .صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة -4

 

 :الآثار المتتبة على الوفاة الحكمية -ج

بالوفاة الحكمية   القضائي  التي تُُدث مجموعة  تترتب على الحكم  والشرعية  القانونية  الآثار  من 
  وتشمل ،  تغييات جوهرية في الوضعية الشخصية والمالية للمفقود ومن يُيط به من ورثة وزوجة ومتعاملين

 :هذه الآثار ما يلي
 :الآثار الشرعية-أولا

يعُمل  إذا صدر الحكم القضائي باعتبار الزوج المفقود ميتاا، فإنه   :جواز زواج الزوجة بعد العدة -1
، ومنها جواز زواج زوجته بعد انقضاء عدة الوفاة،  بأحكام الوفاة الحقيقية من حيث الآثار الشرعية

 .2، كما هو مقرر في قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلةأربعة أشهر وعشرة أياموهي  
تبقى في عصمة زوجها  ، حيث اعتبوا أن الزوجة  إلً أن الشافعية خالفوا هذا الًتجاه في قولٍ لهم

، ولً يُكم بانقضاء النكاح إلً بعد اليقين من وفاته أو ظهوره، وعل لوا ذلك بأن الأصل بقاء  المفقود
 3. النكاح، ولً يزُال بالشك أو الًجتهاد القضائي

تُوز ع التركة على الورثة، ولكن بشرط الًستظهار كما نص عليه   :توزيع التكة مع شرط الاستظهار -2
 .4جمهور الفقهاء، أي وجوب رد  الحقوق أو التعويض عنها في حال ظهور المفقود حيًّا 

تعُد  الذمم المالية التي كانت على المفقود منتهية حكماا، ولكن مع الًحتفاظ بحق   :انقضاء الذمم المالية -3
  .المفقود في المطالبة بالتعويض أو استرداد ما يمكن إرجاعه من ماله في حال ظهوره حيًّا 

إلى مسألة مهمة تتعلق بظهور المفقود بعد الحكم بوفاته،    بدائع الصنائعفي    الكاسانيالإمام    وأشار

 

،  104، ص  1997، سنة  3، المجلة القضائية، عدد  02/05/1995، المؤرخ في  118621قرار المحكمة العليا، الغرفة الأحوال الشخصية، رقم    -  1
 وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها أنه لً يجوز الحكم بالوفاة إلً بعد صدور حكم بالفقدان ومرور مدة أربع سنوات على الأقل 

 .139، ص9(، ج1997)الرياض: دار عالَ الكتب،  1، تُقيق عبد الله التركي، طالمغنيابن قدامة،  2
بيوت: دار الفكر،  )، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ؛ الرملي، 125، ص8(، ج1996بيوت: دار الكتب العلمية، )، روضة الطالبينالنووي،  3

 413، ص6(، ج1984
 147، ص6(، ج1997)الرياض: دار عالَ الكتب،  1، تُقيق عبد الله التركي، طالمغنيابن قدامة،  4
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فقال: "إذا قُسِمت تركته ثم ظهر حيًّا، لً يعُاد إليه ما قُسِم إلً إذا بقي شيء في يد أحد الورثة،  
وهذا يؤك د أن الحكم الصادر يرُتب (1) وما تلف لً يضمنونه، لأن القسمة كانت بحكم القاضي"  

 .آثاراا نهائية على الأموال، ولً ينُقض إلً فيما تبق ى منها في حال الرجوع

 : الآثار القانونية -ثانيا

 المفقود، بعد صدور الحكم القضائي بوفاته  حيث يعتب    ة:انقضاء الشخصية القانوني  .1
 ،  .يعني انتهاء أهليته في التمتع بالحقوق وتُمل الًلتزامات وهذا في حكم الميت قانوناا

يفُتح باب المياث ويُشرع في توزيع التركة على الورثة الشرعيين  :انتقال التكة إلى الورثة .2
وفقاا لقواعد الإرث، إلً إذا قر ر القاضي تأجيل القسمة الكاملة لأسباب مبرة أو قر ر الًستظهار  

 (2)    .تُسباا لظهوره لًحقاا
العقود المرتبطة بالشخص .3 للنيابة، كعقد   :انتهاء  القابلة  الشخصية غي  العقود  تعُتب 

 .الوكالة، منتهية تلقائياا بصدور حكم الوفاة الحكمية، ما لَ يتُفق صراحة على استمراريتها

 : : طرق إثبات الوفاة وأثرها القانوني والشرعيالفرع الثالث

كانت    الوضعي سواءمن المسائل الدقيقة والحساسة في الفقه الإسلمي والقانون    إثبات الوفاة يعتب  
لما يترتب عليه من آثار جوهرية في مجالًت الأحوال الشخصية والحقوق  ، نتيجة    حقيقية أو حكمية 

 ( 3)   .أو سقوط الدعاوى بالوفاة   المالية، والعلقات القانونية، وحتى العقوبات، مثل وقف تنفيذ الأحكام

 :طرق إثبات الوفاة في الفقه الإسلامي أولا:

 :الشهادة  -أ
تعتب الشهادة أبرز وسائل إثبات الوفاة في الشريعة الإسلمية، بالإمكان الًعتماد عليها في حالة فقدان  
الشخص شريطة توفر الشروط الشرعية والفقهية اللزمة فيها، ويعتب جمهور الفقهاء الشهادة أداة أساسية  

 

 .402، ص. 1998، مكتبة دار الكتاب العربي، 6، الجزء بدائع الصنائعالإمام الكاساني،  - 1
 .45، ص 2014، مذكرة ماجستي، جامعة عنابة، كلية الحقوق، الآثار القانونية لفقدان الشخص في القانون الجزائريد. نوال عكري،  - 2

 .101، ص. 2017، دار السلم، الفقه المالكي وطرق الإثباتالطيب الكشبور،  - 3
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فيها دليل قاطع    لإثبات الوفاة، خاصة في حالة غياب المفقود لفترة طويلة أو في الحالًت التي لً يتوفر
ويستدلون  على صحة هذا القول بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة  (1)الوفاةعلى  

   .التي توضح مكانة الشهادة في الإثباتات الشرعية

  ﴿ثُمَّ أمَاَتهَُ فأَقَأبَهَُ﴾ :  تعالىمن أهم الأدلة التي يستدلون بها على مشروعية الشهادة في إثبات الوفاة، قوله    
هذه الآية تقُر ر حقيقة الموت كأمر حتمي، وتثبت أن الله تعالى هو الذي يُميت العبد  :المعنى  (  21عبس:  سورة  )

كالدفن مثلا(، ويمكن الًستدلًل )  دليل قطعي على وقوع الوفاة وعلى آثارها الظاهرةويجعله يوُارى في القب، فهي  

 . بها في إثبات الوفاة شرعاا

"البي نة على من ادعى"، وهو حديث صحيح      صلى الله عليه وسلم  قوله ومن الأحاديث النبوية التي تُستدل بها أيضاا  
رواه البخاري يؤكد على ضرورة تقديم البي نة والشهادة لإثبات الًدعاءات، بما في ذلك الًدعاء بالوفاة  

 (2)   .في القضايا القانونية

   :الآراء الفقهية في إثبات الوفاة بالشهادة -1

 :المذهب الحنفي

يُتلف الأمر في المذهب الحنفي بعض الشيء حيث يمكن الًعتماد على شهادة رجل واحد فقط إذا 
كانت مصحوبة باليمين )أي القسم من الشاهد( وهذا يتيح مرونة أكثر في الحالًت التي يصعب فيها 

 (3) توفي شهادة رجلين، مثل حالًت فقدان الشخص في مناطق نائية أو ظروف استثنائية أخرى. 

 : المالكيالمذهب 

، ن من العدول، أي أن يتصفا بصفات الأمانة والًستقامةاالمالكي، يُشترط أن يكون الشاهد  في المذهب
الشهادة مقبولة إذا كان الشاهدان من الرجال العدول، وذلك استناداا إلى قاعدة "لً يقُبل في   وتكون

حال كانت الوفاة في سياق يهم النساء بشكل خاص )مثل وفاة امرأة    "، فيالإثبات إلً شهادة العدول
 

 .85، ص. 2018، 9، مجلة الفقه الإسلمي المعاصر، العدد الفقه الشافعي في إثبات الوفاةمحمد فوزي،  - 1

 .33، ص 2019، جامعة سيدي بلعباس، 5، العدد دراسات قانونية، شهادة النساء في الفقه الإسلميعبد الله الكيلني،  - 2

 .47، ص2019بن عودة، هاجر. "إثبات الوفاة بين الفقه الإسلمي والقانون الجزائري." مذكرة ماستر، جامعة تلمسان،  - 3
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في بيئة نسائية(، يمكن قبول شهادة امرأة واحدة إضافة إلى شهادة رجل واحد إذا كانت الشهادة متوافقة  
 ( 1)مع الواقع. 

 الشافعي:  المذهب  

في بعض الحالًت إذا كانت و في المذهب الشافعي يُشترط أيضاا شهادة رجلين عدلين لإثبات الوفاة،  
الوفاة تتعلق بشخص يتعامل مع النساء في نطاق خاص )مثل وفاة امرأة في مجتمع نسائي(، فقد تكون  

أيضاا   مقبولة  واحدة  رجل  شهادة  مع  امرأتين  الفقهية    (2) شهادة  الحساسية  يوضح  التوجه    تجاه هذا 
النساء   تكون   حيث محلي   مجتمع أو مغلق مكان   في  فاة امرأةبالنساء، مثل و  المرتبطة  الظروف الخاصة

 . دراية أكثر

 :المذهب الحنبلي

يُشترط أن يكون الشهود اثنين من الرجال العدول، وتستند الشهادة في   كذلك، في المذهب الحنبلي  
هذا المذهب إلى مفهوم أن الشهادة في قضايا الوفاة تكون صحيحة فقط إذا توفر فيها شرط العدد 
وفاة   حول  الآراء  اختلف  بسبب  المحتملة  القانونية  الفوضى  لتجنب  الرجال(  من  اثنان  )أي 

 .3الشخص 

اعتب فقهاء المالكية والحنفية أن القرائن، متى بلغت درجة قوية من الدلًلة، يمكن الأخذ بها في    :القرائن
إثبات الوفاة في الحالًت الًستثنائية التي يتعذر فيها وجود شاهد مباشر، ويعتب هذا توج هاا مقاصدياا  

 .لظرف الإنساني الطارئيعكس روح التشريع الإسلمي القائمة على التيسي، ورفع الحرج، ومراعاة ا

فمن الأمثلة التي وردت في كتب الفقه ما يتعلق بمفقودي الحروب والكوارث؛ فقد ذهب علماء المالكية    
إلى أن من لَ يعُثر على جثته بعد المعركة، وكان ممن شوهد يقاتل ثم لَ يرُ له أثر مع من نقُلوا من القتلى، 

الظرفية القوية، ويعُل ل ذلك بأن البقاء على  وترُك الحي  من الجنود، فإنه يرُج ح موته بناءا على هذه القرائن  
 

 .228، ص. 2010، دار ابن حزم، بيوت، شرح الحدود الفقهية في المذهب المالكيمحمد العربي القروي، - 1

 53، ص. 2020، كلية الحقوق، 1مذكرة ماستر، جامعة الجزائر  .الوفاة في الفقه الإسلمي وأثرها في انقضاء الشخصية القانونية .قرفي، مريم - 2

 ؛412، ص4(، ج1982)بيوت: دار الفكر،  1، طكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس البهوت،  3
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  .قيد الحياة في مثل هذه الأحوال نادر، وأن ترك الحكم بذلك قد يعُطل الحقوق ويُسبب أضراراا للأسر
(1 ) 

في توظيفها خصوصاا في قضايا الفقدان   وتوسعواالحنفية أيضاا لَ يُتلفوا في أصل قبول القرائن،  
بانقطاع أخبار الشخص لفترة طويلة في بيئة مهلكة،    ويستدلونتُت الأنقاض أو في حالًت الغرق،  

والسياق   المحيط  إلى  استناداا  الظن  على  الغلبة  بعد تُقق  بوفاته  فيُحكم  الزلًزل،  أو  الغارقة  كالسفن 
 ( 2) .الواقعي

فقهاء المدرسة الحنفية، وعلى رأسهم الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط"، أن القرينة هي    وأكد
"وسيلة لإثبات الواقعة عند تعذر الدليل المباشر، متى كانت قوية في دلًلتها ومفضية إلى الًطمئنان"،  

 ( 3)  .القويوهو ما يعُرف بالًستدلًل الظني 

والمالكية أيضا لَ يُرج عن هذا، قال القرافي أن: "ما دل عليه غالب الظن من القرائن القوية تقوم به 
 (4)   .الحجة في مواضع الضرورة"، خصوصاا في النوازل التي لً يمكن فيها الوقوف على شاهد عيان

القواعد الإثباتية    واستعمل المرونة في  العصور هذه  المسلمين عب  الظن مع مراعاة  القضاة  غلبة 
حين يكون في التأخر عن الحكم بوفاة المفقود ضرر واقع على زوجته أو   خاصةوتُقيق المصالح الشرعية  

 .أولًده أو ماله

فإن العمل بالقرائن في هذا الباب ليس فقط توج هاا استثنائياا، بل يعُتب امتداداا لأصل أصيل في  
  الشريعة الإسلمية، يعُلي من شأن تُقيق العدالة، دون الإخلل بالمبادئ القطعية

 :القاضي الحكم-

 

 .51م، ص 2002الأردن،  –، الطبعة الأولى، دار النفائس، عم ان حجية القرينة في الفقه الإسلمي، علية سلطان - 1

 .34، ص. 2م، ج1998لبنان،  –، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيوت الفروق، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس - 2

 .216، ص. 4م، ج1996لبنان،  – ، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيوت حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، الدسوقي، محمد بن أحمد - 3

 288، ص 4، ج2001لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيوت 1، طالفروقأحمد بن إدريس القرافي،  - 4
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  وهو وسيلةيمثل الحكم القضائي في الفقه الإسلمي أداةا حيوية لضبط الحقوق واستقرار المعاملت  
أهميته في    وتظهر  ،إثبات مستقلة يلُجأ إليها عندما يتعذر إقامة البينة الصريُة أو تقديم القرائن الظاهرة

، التي يتوقف فيها مصي الأسرة والمياث والزواج والحقوق المالية على تأكيد  خاصة  قضايا الوفاة الحكمية
 (1)  .حالة الشخص المفقود أو المختفي

فالفقه الإسلمي بما فيه من مرونة لتحقيق مصالح الناس، منح القاضي سلطة واسعة في تقدير 
حكماا مُلزماا يرُتب عليه جميع الآثار    الأحوال والقرائن التي تُيط بحالة الغياب الطويل، وجعل من قراره

يكون نتيجة لسيورة من البحث والًستقصاء قد  يصدر بعد التروي والنظر و هذا الحكم  ،  الشرعية للوفاة
 ( 2) .تشمل الًستماع للشهود، وتتبع الوقائع، والنظر في القرائن المحيطة

الأ  فهم القرون  منذ  القضائية  الفقهاء  السلطة  هذه  أهمية  طبيعة  ولى  فيها  تتغي  التي  النوازل  في 
فالقاضي في مثل هذه القضايا يتعامل    ،    (3)  الكوارث الغياب، أو تقع في أزمنة تتكرر فيها الحروب أو  

ا    (4) يضطر إلى استعمال ملكته الًجتهادية وتقديره الشخصي للواقع،  وأيضا مع الأدلة القطعية   مستندا
 .إلى قواعد الشريعة الكبى كرفع الضرر وتُقيق المصلحة العامة

بعض المذاهب، كالحنفية والمالكية، على ضرورة التثبت من الغيبة الطويلة وشهادة العدول قبل 
تركت الشافعية والحنابلة مساحة معتبة لتقدير القاضي وخاصة حين يتعلق الأمر    بالوفاة،إصدار الحكم  

وقد استقر العمل القضائي الإسلمي عب التاريخ على    ، بحماية حقوق الزوجة أو الأبناء أو تصفية التركة

 

 .272، ص 1987، تُقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيوت، إعلم الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  - 1

 .385، ص 1999، تُقيق طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيوت، لفروقاالقرافي،  - 2
 .152، ص 2006، دار السلم، القاهرة، الًجتهاد القضائي في الفقه الإسلمي، محمد الكتاني  - 3
بنى تُدث الكتاني عن الًجتهاد القضائي في قضايا النوازل، خصوصاا في حالًت الكوارث والحروب، وأكد أن الحكم القضائي في مثل هذه الظروف يُ  –

 .على غلبة الظن ويعُتب ملزماا 
أشار ابن  _272، ص 2، تُقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيوت، جإعلم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية - 4

 .القيم إلى أن الحكم القضائي المبني على اجتهاد القاضي عند تعذر الدليل القاطع يعُد  ملزماا، ويبُنى على فقه الواقع وظروف الناس 
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وتلُزم  ترفع الخلف  فإنها  إذا صدرت من حاكم معتب،  الًجتهاد،  المبنية على  القضائية  أن الأحكام 
 .1ولو كانت مبنية على غلبة الظن لً اليقين  الجميع،

أن الحكم القضائي لً يعُد  مجرد وسيلة إثبات شكلية، بل هو مظهر من مظاهر مما سبق    يتبين
تفاعل الشريعة مع الواقع، وسند شرعي يُستند إليه عند تعذر الطرق الأخرى، حفاظاا على الًستقرار  

 .الًجتماعي والمالي، وتُقيقاا لمصالح العباد والبلد

 ثانيا: طرق اثبات الوفاة في القانون الجزائري  

 :الإثبات الرسمي )الإداري والطبي( -1

يعتب الإثبات الرسمي للوفاة القائم على الوثائق الطبية والإدارية، الًثبات الذي يقوم عليه الًعتراف 
القانوني بواقعة الوفاة في النظام القانوني الجزائري، ولً يعُتد في القانون بوفاة الشخص إلً إذا أثُبتت وفق 

ع التلعب أو التأويل في تُديد لحظة انقطاع الإجراءات الرسمية التي حددها المشر ع، لضمان توثيقها ومن
 .الشخصية القانونية للفرد

تبدأ هذه الإجراءات بشهادة طبية يعُد ها طبيب مختص، تثبت توقف الأنشطة الحيوية في الجسم  
بشكل نهائي، وفق المعايي الطبية المتعارف عليها، ويجب أن يكون الطبيب مرخصاا وأن تُُرَّر الشهادة  

إذا استوفت شكلها    طبقاا لصيغة قانونية معينة، ولً تقُبل هذه الشهادة في إطار الإثبات الإداري إلً
أسباب غي   الناتجة عن  أو  الطبيعية  الوفاة  دليل على تُقق  أول  تمثل  نظراا لأنها  القانوني،  ومضمونها 

 (2)   .جنائية 

المدنية  بعد الحصول على الشهادة الطبية، تقع مسؤولية التبليغ عن الوفاة لدى مصلحة الحالة  
كما    الوفاة،( أيام من تاريخ  8عائلة المتوفى أو الأشخاص المقربون منه خلل أجل أقصاه ثمانية )  على

 
،  الفروق؛ القرافي، 220، ص4(، ج1997)الرياض: دار ابن عفان،  1، تُقيق مشهور آل سلمان، طالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، 1
 .203، ص1(، ج2001بيوت: عالَ الكتب، )

، ص  2021، جوان  15، جامعة تبسة، العدد  مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  "خليفي، فاطمة الزهراء، "إثبات الوفاة في القانون الجزائري  -  2
222–224. 



 

23 
 

المادة   المختص   86نصت  المدنية  الحالة  لدى ضابط  التصريح  ويتم  المعد ل،  المدنية  الحالة  قانون  من 
 (1)   .إقليمياا، أي التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة، سواء في المستشفى أو في المسكن

يقوم الموظف المختص بتحرير شهادة الوفاة الرسمية بناءا على التصريح والشهادة الطبية ويسجلها  
والإدارية،  في سجل الوفيات، لتصبح هذه الوثيقة السند القانوني الوحيد المعترف به أمام الجهات القضائية  

تعُتب بمثابة حجة قاطعة على واقعة الوفاة، لً يطُعن فيها إلً بالتزوير أو إثبات وقوع خطأ مادي    فهي
 (2)  .جسيم، وهو ما يمنحها صفة الوثيقة الرسمية ذات الحجية المطلقة

وتكمن أهمية هذا الشكل من الإثبات في أنه يربط بين الجوانب الطبية والإدارية بطريقة تُفظ  
العقود، وفتح  المالية وإنهاء  المتعلقة بالحقوق  المسائل  القانوني، خاصة في  مصالح الأفراد وتُُقق الأمن 

زدواجية في المعايي، ويوفر التركات، ووقف الًلتزامات المدنية. كما أن وجود هذا المسار الموحد يمنع الً
 .ضمانات للورثة والمؤسسات الرسمية، ويقل ل من فرص النزاع القضائي حول تُقق الوفاة

مجر د إجراء روتيني، بل هو نظام قانوني متكامل يقوم على الشهادة   ليسإن الإثبات الرسمي للوفاة  
يُترت ب عليه آثار بالغة تمس    المدنية كإجراء قانوني موث ق،  الطبية كأساس علمي، والتسجيل في الحالة 

 .حقوق الأفراد واستقرار التعاملت المدنية والًجتماعية 

 :القضائي )الوفاة الحكمية(  الإثبات- 2

العادية عب الشهادة الطبية أو التسجيل  الوفاة الحكمية هي تلك التي لً يمكن إثباتها بالطرق 
الإداري، وإنما تكون نتيجة اختفاء الشخص في ظروف يغُلب فيها الظن على هلكه دون التمكن من  

 

 .، المتضمن قانون الحالة المدنية، المعدل والمتمم1970فباير  19المؤرخ في  20- 70من الأمر رقم  86المادة  :انظر - 1

، 6، جامعة مستغانم، العدد  مجلة القانون والأعمال الدولية ،  "بن عودة، ليلى، "الوفاة وأثرها على انقطاع الشخصية القانونية في التشريع الجزائري  - 2
 .115، ص 2019
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العثور على جثته أو وجود دليل حسي قاطع على موته، كالحالًت المرتبطة بالكوارث الطبيعية، الحروب،  
 ( 1)  .أو الحوادث الكبى

حيث يتم اللجوء إلى القضاء من أجل إصدار حكم قضائي بالوفاة، ويكون ذلك بناءا على طلب 
  111يقُدمه أحد الورثة، أو النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة، أمام المحكمة المختصة وفقاا لنص المادة  

الفقدان بموجب حكم تصدره المح "يثبت  أنه:  التي تنص على  قانون الأسرة الجزائري،  بعد  من  كمة، 
  ."التحري والتحقيق، ويُُدد القاضي بداية الفقدان وتاريخ الحكم باعتباره تاريُاا للوفاة إذا لَ يثبت العكس

(2 ) 

 :ويتطلب هذا الإجراء انقضاء مدة معينة تختلف بحسب طبيعة ظروف الًختفاء 

في الأحوال العادية، لً يجوز إصدار الحكم بالوفاة إلً بعد مرور أربع سنوات من تاريخ   -
 .الفقدان
أما في حالة ما إذا فقُد الشخص في ظروف استثنائية يُُشى فيها على حياته، كالغرق  -

أو الزلزال، أو المعارك العسكرية، فإن هذه المدة يمكن أن تُختصر إلى سنة واحدة فقط كما بي نت  
 (3)   .من قانون الأسرة 113ذلك المادة 

الشهادات، وجمع ما   اللزم، والًستماع إلى  قيام المحكمة بالتحقيق  بعد  ويصدر الحكم بالوفاة 
 .يثُبت أن الشخص كان في خطر محقق أو هلك في ظروف تجعل نجاته مستبعدة

 

 .233، ص 2018، دار الخلدونية، الجزائر، الشرح العملي لقانون الأسرة الجزائري، شعباني، بلقاسم - 1

- 2012، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية  أحكام المفقود في ظل القانون والًجتهاد القضائي الجزائري،  نوي عبد النور  - 2
 .65، ص 2013

 .منه 113المادة ، لً سيما 1984يونيو  9المؤرخ في   11-84، الصادر بموجب الأمر رقم قانون الأسرة الجزائري :انظر - 3
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هذا الحكم القضائي بمثابة إثبات رسمي للوفاة، ويتم تسجيله في سجلت الحالة المدنية ويرُتب  
عليه جميع الآثار القانونية للوفاة من انقطاع الشخصية القانونية، وتصفية التركة وانتهاء الأهلية، وغيها  

 ( 1)    .من النتائج

(، ولَ يعُثر على  2003إذا فقُد شخص خلل زلزال كبي )كما حدث في زلزال بومرداس    مثال:
جثته رغم عمليات البحث، فإنه يمكن لأسرته بعد مرور عام من تاريخ الزلزال أن تتقدم بطلب إلى  

ب بمثابة  المحكمة لإثبات الوفاة، وتُصدر المحكمة بناء على القرائن والمعطيات المتوفرة حكماا قضائياا يعُت
 .وفاة حكمية، وتُسجل الواقعة في سجلت الحالة المدنية وفقاا لأحكام القانون

 :الشهادة والشهود -3

، خاصة في المناطق الريفية أو  شهادات الشهودالًستماع إلى في بعض الحالًت  يمكن للمحكمة  
الإجراءات   يغُني عن  الرسمية، لكنه لً  المستندات  الكوارث، وهو إجراء تكميلي عند غياب  حالًت 

 .القانونية المعتمدة إلً في حالًت استثنائية 

 المطلب الثاني: العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

المنافع والحقوق    تعتب انتقال  المعاملت بين الأفراد وتضمن  تنظم  التي  الوسائل  المالية من أهم  العقود 
وقد اهتم بها الفقه الإسلمي بشكل بالغ منذ صدر الإسلم،  ،  والتزامات الأطراف وفق قواعد محددة

القانون الجزائري، لتضع قواعد  القوانين الوضعية، ومنها  فبين  شروطها وأركانها وضوابطها، ثم جاءت 
تفصيلية لتنظيم هذه العقود بما يتماشى مع متطلبات العصر مستندة في أصولها إلى مبادئ العدالة والحرية  

 .الًلتزام الأخلقيالتعاقدية و 

 

- 2009، مذكرة ماجستي، جامعة بومرداس، كلية الحقوق، السنة الجامعية  المفقود في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالفقه الإسلمي،  شرا بن ابتسام  - 1
 .89، ص 2010
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 تعريف العقود المالية الفرع الأول:
 :في اللغة- أولا

العقد في اللغة مأخوذ من الفعل "عَقَدَ"، أي شدَّ وأوثق، فيُقال: "عقد الحبل" أي شده وربطه  
 . 1بإحكام. وهو يدل  على الًلتزام والربط بين طرفين

 2. أما "المال"، فهو كل ما يُملَك ويمكن الًنتفاع به على وجه معتاد 

 :في الاصطلاح الفقهي-ثانيا

 :عند الحنفية-1

عر ف فقهاء الحنفية العقد بأنه: "ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظُهِر أثره في المعقود عليه  
 (3)  .شرعاا

ويظُهر هذا التعريف العناصر الأساسية للعقد، وهي: الإيجاب والقبول، مع اشتراط أن يكون لهذا  
 .الًرتباط أثر شرعي معتب في محل العقد، سواء كان مالًا أو منفعة، بحيث ينتج عنه أثر معتب في الشريعة

يعُرف العقد بأنه: "ما يوجب انتقال شيء مملوك من طرف إلى آخر، برضا    :عند المالكية-2
 (4)  ."الطرفين، وفقاا لما تقرره الشريعة الإسلمية

 ويشمل هذا التعريف جميع أنواع العقود التي تهدف إلى نقل الملكية أو المنفعة، كالبيع والإجارة، 

 .منافعها والسلم، والشركة، وغيها من العقود المتعلقة بالأموال أو والمضاربة،

 
 267م، ص1994، 3، مادة "عقد"، دار صادر، بيوت، ط9، جلسان العربابن منظور،  1

 .611، مادة "مال"، ص11، جلسان العربابن منظور،  2

 .159، ص1997، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الرابعة، 1الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج - 3

 .75، ص2000ابن جزي، القوانين الفقهية، المكتبة التجارية، القاهرة، الطبعة الثانية،  - 4
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 :عند الشافعية -3

عر ف فقهاء الشافعية العقد بأنه: "الًرتباط بين الإيجاب والقبول على وجه يترتب عليه أثرٌ شرعي  
 (1) ."في المعقود عليه

يشي هذا التعريف إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الإرادتين )الإيجاب والقبول( وأن يؤدي  
ا ويترتب    بالنتيجة يعتب هذا التوافق إلى أثر شرعي، كالإثبات أو النقل للملكية أو المنفعة،   العقد نافذا

 .عليه آثار قانونية في الذمة المالية للطرفين

، أي التي يكون يرُك زون في تعريف العقد على عقود المعاوضة فقط مثل الحنفية  :خلاف الشافعية مع بعض المذاهب
ليشمل كل عقد ينُشئ أثراا شرعياا، حتى لو لَ يكن   فوسعوا المفهوم فيها تبادل مال بمنفعة أو مال بمال، أما الشافعية  

 :2معاوضة مالية، مثل

 عقد الزواج  •
 عقد الوقف  •
 عقد الوصية  •

 .أيضاا غي المعاوضيةفي توسيع تعريف العقد ليشمل العقود    تعكس توجه الشافعية ولذلك فالصياغة التي ذكرتِها  

 :عند الحنابلة-4

عر ف الحنابلة العقد بأنه: "ما يوجب تغيياا في الوضع المالي أو الشخصي بين الطرفين ويشترط 
 (3)  ."فيه رضا الطرفين مع تُقق شروط الشريعة

 
 .145، ص1994، دار الفكر، بيوت، الطبعة الثانية، 9النووي، المجموع شرح المهذب، ج - 1
نهاية المحتاج إلى شرح ؛ الرملي، 115، ص2(، ج1994)بيوت: دار الكتب العلمية،  1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  2

 .5، ص3(، ج1984)بيوت: دار الفكر،  1، طالمنهاج

 .160، ص1997، مكتبة القاهرة، الطبعة الرابعة، 3ابن قدامة، المغني، ج - 3
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ويعني ذلك أن العقد في الفقه الحنبلي يتمثل في التبادل الذي يؤدي إلى تغيي في الوضع المالي أو  
غيه بين الأطراف المتعاقدة، ويُشترط فيه أن يكون ذلك التغيي مشروعاا ومتوافقاا مع أحكام الشريعة 

 .الإسلمية

   في القانون الجزائري  ثالثا:

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر "من القانون المدني الجزائري  54المادة    جاء في
إنهائه  أو  تعديله  أو  نقله  التزام أو  القانون يتطلب رضاا متبادلًا بين    ،"قانوني سواء بإنشاء  فالعقد في 

 (1)  .الأطراف، وله آثار قانونية تنشئ أو تنقل أو تعُدل أو تنُهي الًلتزامات 

 الفرع الثاني: أنواع العقود المالية

لطبيعة كل عقد والغرض الذي  الفقه الإسلمي والقانون الوضعي تبعا  تتعدد أنواع العقود المالية في  
مدى ارتباط العقد بشخص معين أو إمكانية    ومن حيث   أبُرم من أجله ومدى التزام الأطراف ببنوده 

انتقاله للغي، هذا التصنيف يعتب جوهريا في فهم الأثر القانوني للعقد وطرق إنهائه، كذلك يعُتب وسيلة  
 ( 2)  .لفهم المرونة أو الجمود التي تتصف بها بعض العقود دون غيها

 اللزوم وعدمه:: 1

يتفق عليها الفقهاء والقانونيون التمييز بين العقود اللزمة والعقود   والتيأكثر التصنيفات شيوعا  
غي اللزمة، فالعقد اللزم في الفقه الإسلمي هو العقد الذي لً يجوز لأي من طرفيه الًنفكاك عنه  

فقة  بإرادته المنفردة بعد تمام الإيجاب والقبول، ويترتب عليه التزام مستمر لً يمكن التراجع عنه إلً بموا
 (3)   الطرف الآخر أو بحكم قضائي مبر.

 

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو " :من القانون المدني الجزائري  54جاء في المادة    - 1
 إنهائه 

 .364، ص 2001، 7، الجزء الأول، دار الكتاب العربي، بيوت، طالتشريع الجنائي الإسلمي مقارنة بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  - 2

 .325–317، المرجع السابق، ص الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،  - 3
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ومن الأمثلة الواضحة على هذا النوع من العقود: عقد البيع بعد تُقق أركانه وانتقال الملكية بين   
الطرفين، والذي لً يجوز لأحدهما الرجوع فيه ما لَ يوجد عيب أو شرط قانوني يبيح ذلك، أيضا عقد  

ما  ين طيلة هذه المدة،  وهو  الإجارة في القانون الجزائري الذي يُبم لمدة زمنية محددة ويكون ملزماا للطرف
من القانون المدني الجزائري التي  جاء فيها أن "العقد شريعة المتعاقدين، فل يجوز    106المادة     هأكدت

نقضه ولً تعديله إلً باتفاق الطرفين أو في الحالًت التي يقرها القانون"، وهو ما يعكس مدى الًلتزام  
 (1)  .هالذي يرُت به العقد اللزم بمجرد إبرام

لتي يطُلق عليها في الفقه اسم "العقود الجائزة"، فهي تلك التي يجوز لأحد االعقود غي اللزمة  
مايبنى  هذا النوع من العقود  ، يبز  الأطراف فسخها بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى رضا الطرف الآخر

العلقة التي تنشأ فيها الثقة أو تكون قابلة للزوال، أو حين يكون موضوع العقد غي قابل   على طبيعة
 (2)  للستمرار. 

  عقد العارية والوديعة   وأيضاعقد الوكالة، الذي يستطيع الموكل فيه عزل وكيله متى شاء،  من أمثلتها  
للمستعي أو المودع أن ينهيا العقد دون الرجوع للطرف الآخر وقد أورد ابن قدامة في    فيها  يمكن  التي

: "العقود على ضربين: لًزم لً يجوز لأحد فسخه، وجائز يجوز لكل   "المغني" هذا النوع من التمييز قائلا
 (3)   .الفهم العميق لدى الفقهاء لطبيعة العقود وآثارها وهذا يؤكدواحد من العاقدين فسخه"، 

 ارتباط بالشخص أو الانتقال إلى غيره: -2

العقود القائمة على الًعتبار الشخصي وهي العقود التي تتوقف  لى جانب هذا التصنيف يوجد  إ
يعُرف  ،  صحتها أو استمرارها على صفات خاصة في شخص المتعاقد، كالأمانة أو المهارة أو السمعة

غي قابلة للنتقال من شخص لآخر وهي  هذا النوع من العقود في القانون باسم "العقود الشخصية"،  

 

 .وما بعدها 45، ص 1993، 1المعهد العالمي للفكر الإسلمي، ط ،نظرية العقد في الفقه الإسلمي ، جمال الدين عطية - 1

 .211، ص 2007، دار هومة، الجزائر، النظرية العامة لللتزامات في القانون المدني الجزائريمحمد حسنين،  - 2

 105، مرجع سابق، ص الفقه الإسلمي وأدلته؛ وهبة الزحيلي، 304، المرجع السابق، ص المغنيانظر: ابن قدامة،  - 3
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، إذا أبُرم بناءا على ثقة الموكل في شخص الوكيل  ، دون فقدان جوهرها ينتهي بوفاة    فعقد الوكالة مثلا
 أحدهما أو بزوال صفة الوكيل.

يعتمد على مهارات فنية معينة، فإنه يعُد شخصياا وينتهي بمجرد فقدان العامل كذلك    عقد العمل
من القانون المدني الجزائري    571أكدت المادة  و لتلك القدرة أو المؤهل الذي أبرم العقد على أساسه  

الوكالة بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما الأهلية"،   النوع من  فعلى هذه الطبيعة: "تنتهي  هذا 
 (1) .العقود يزول بزوال الًعتبار الشخصي

في الفقه الإسلمي، نجد أن كثياا من العقود كانت تُبم على أساس من الثقة الشخصية خاصة  
وخبته،  صاحب المال يسل م رأس المال للعامل اعتماداا على أمانته  ، كان  في البيوع المؤجلة أو المضاربة

فإن العقود الشخصية   وانطلقا من هذا   زالت هذه الصفات أو ثبت خلفها، جاز له إنهاء العقد  فإذا
تمثل صورة من صور التعاون الإنساني القائم على الثقة، وهو ما يجعلها أكثر حساسية تجاه الظروف  

 .الذاتية للأطراف، وأكثر مرونة عند المقارنة بالعقود اللزمة

 الفرع الثالث: أهمية العقود المالية في المعاملات 

المالية    الفقه لها  العقود  في  والمجتمعات  للأفراد  والًجتماعية  الًقتصادية  الحياة  في  بالغة  أهمية 
القانون الجزائريو الإسلمي   القانونية الوضعية ومنها  الرئيسي الذي تنُظم ،  في الأنظمة  العقود الإطار 

المضاربة والًستثمار وتأسيس  الى ضمنه مختلف أنواع التعاملت، بدءاا من بيع السلع وتأجي العقارات 
أهمية هذه  ،  الشركات، وحتى الزواج والطلق الذي أدرجه الفقه ضمن عقود المعاوضات أو التوثيقات 

أنها تعُب  عن إرادة الأطراف الحرة وتضمن تُقق المصلحة المشتركة وتُفظ الحقوق وتمنع    في  تكمن  العقود
 ( 2) .النزاعات 

 

النظرية العامة للعقد  ؛ مصطفى كمال طه،  234، مرجع سابق، ص  النظرية العامة لللتزامات؛ محمد حسنين،  571القانون المدني الجزائري، المادة    - 1
 192، ص 2000، دار الجامعة الجديدة، في القانون المدني

،  2003، دار الفكر، بيوت،  الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري،  311، المرجع السابق ص  الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،    -  2
 .47، ص 1998، دار الفكر العربي، ةأحكام العقود في الفقه الإسلمي؛ محمد أبو زهرة، 233، ص 2ج
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بحفظ المال الًمر  يتعلق    خاصة عندمافي الفقه الإسلمي، العقود وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة،  
الشريعة الإسلمية قد نظ مت العقود من خلل ضوابط دقيقة، حددت  ف  ،وتُقيق العدالة ومنع التنازع 
أبرز هذه المقاصد: تسهيل تبادل المنافع المشروعة بين الناس في    وآثاره، ومنفيها أركان العقد وشروطه  

وقد أشار   والظلم،إطار من الرضا والوضوح، وهو ما يُسهم في استقرار المعاملت ويمنع الغرر والغبن  
ع  الإمام الشاطبي في "الموافقات" إلى هذا المعنى بقوله: "المعاملت وضعت لحفظ المال وتيسي الًنتفا 

 (1) به، وهي من المصالح الضرورية"  

يلتزم كل طرف بأداء ما تعهد  و تعُد العقود وسيلة فعالة في تُقيق الأمن المالي والًجتماعي،  كما
وهذا ما يجعل العقد في الإسلم ليس   ،به، ويكون ملزماا أمام الطرف الآخر وأمام المجتمع بأداء التزاماته

مجرد إجراء شكلي، بل هو تعهد أخلقي وقانوني في آن واحد يتجاوز المعاملة المادية إلى المسؤولية أمام 
والمجتمع فالله  اشترطت  ،  الشكل كذلك  الشريعة  حيث  من  العقد  الى صحة  الغش  إضافة  من  خلو ه 

 (2)  .والخداع والربا والجهالة، مراعاةا لحقوق الطرف الضعيف وضماناا للعدالة

  وهي  ،  حجر الزاوية في تنظيم العلقات الًقتصادية  هيقانون الجزائري، فالعقود المالية  بالنسبة لل  
الإطار القانوني الذي تبُنى عليه مختلف التزامات الأفراد والشركات، سواء في مجال البيع أو الشراء أو 

ويستمد العقد قوته القانونية من مبدأ سلطان الإرادة، الذي    ،  الإيجار أو الًستثمار أو القروض أو غيها
نص عليه القانون المدني، حيث تعُتب إرادة المتعاقدين مصدراا ملزماا للعقد، ما دام لً يُالف النظام العام 

العامة الآداب  و  أو  القانونية  العقد  يُستخدم  ،  المنازعات  لتسوية  الحقوق ب  وذلك   كوسيلة  تحديد 
يُمك ن القاضي أو المحك م من الرجوع إليه كمرجع أساسي للفصل  فوالًلتزامات صراحة داخل نصوصه، 

  .في الخلفات 

نجد أن العقود المالية تُمثل ضماناا للأمن القانوني والًقتصادي، وتتُيح حرية المبادرة والتصرف في و 
القانون حدود  ضمن  تطور    الأموال  في  وتبين  والًستقرار  الثقة  مناخ  وتعزز  علقاته  وتنوع  المجتمع 

 

، دار السلم، مقاصد الشريعة الإسلمية؛ الطاهر بن عاشور، 8، ص 2، ج1، دار المعرفة، بيوت، طالموافقات في أصول الشريعةانظر: الشاطبي،  - 1
 .213، ص 2004، مؤسسة الرسالة، بيوت، المدخل لدراسة الشريعة الإسلمية؛ عبد الكريم زيدان، 146، ص 2006القاهرة،

؛ أبو 210، المرجع السابق ص  الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري،  302، المرجع السابق، ص  الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،   - 2
 55، ص 1998، المرجع السابق أحكام العقود في الفقه الإسلمي زهرة، 
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وباعتبارها أداة لضبط السلوك الًقتصادي، فإن حسن تنظيم العقود وإحكامها يعُد مؤشراا  ،  المعاملت 
 (1) .على تطور المنظومة القانونية ومستوى الوعي الحقوقي لدى الأفراد

من خلل المدخل التمهيدي يتضح أن الوفاة ليست مجرد حدث بيولوجي ينهي حياة الإنسان،  
بل هي محطة قانونية وشرعية ذات أبعاد واسعة تؤثر بشكل مباشر على الًلتزامات المالية والعقود التي  

مي الذي ينظر إلى  أبرمها المتوفى أثناء حياته. هذا التأثي يتطلب فهماا متكاملا يجمع بين الفقه الإسل
الإنسان باعتباره خليفة الله على الأرض، والقانون الوضعي الذي ينظم الحقوق والواجبات بناءا على  
مبادئ مدنية حديثة. كما يبز المدخل أهمية دراسة التناغم والًختلف بين النظامين الشرعي والقانوني  

التطورات المعاصرة في المجال المصرفي والمالي التي   في معالجة آثار الوفاة على العقود المالية، لً سيما مع
استحدثت عقوداا وأنظمة جديدة، ما يجعل البحث في هذا الموضوع أمراا ضرورياا لتقديم حلول فقهية  

 .وقانونية متوازنة وعملية

 

 

 

 

 

،  نظرية الًلتزام في القانون المدني الجزائري؛ علي هلل،  859، ص  2، ج1989، دار القلم، دمشق،  المدخل الفقهي العام انظر: مصطفى الزرقا،    - 1
 143، ص 2007دار العلوم، الجزائر، 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: الإطار النظري لانتهاء العقود بالوفاة

 المبحث الثاني: تصنيف العقود من حيث تأثرها بالوفاة

الأساس الفقهي والقانوني لأثر الوفاة على : الفصل الأول
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 د ـــــيـتمه

سيما فيما يتعلق   مماته لًالوقائع القانونية التي تترتب عليها آثار جوهرية في حياة الإنسان وبعد  
القانونية   شخصيته  لذلك  تبعاا  تنتهي  الشخص،  حياة  تنتهي  فعندما  والتعاقدية  المالية  ،  (1) بعلقاته 

يثُي إشكالًت متعددة حول مصي  التي نشأت في حياته مما  الًلتزامات والحقوق  وينقضي مركزه في 
العقود التي أبرمها، وهل تنقضي بوفاته أم تستمر ومن يُلفه في الًلتزامات الناشئة عنها وما هو موقف  

 (2)  المسائل.من هذه  –لًسيما القانون الجزائري  –الشريعة الإسلمية والقانون الوضعي 

لقد أولى الفقه الإسلمي عناية فائقة لمسألة تأثي الوفاة على العقود، فمي ز بين العقود المبنية على 
الوكالة والمضاربة، وبين العقود اللزمة التي تنشأ فيها   الثقة، مثل  الًعتبار الشخصي والتي تقوم على 

البيع   مثل  التعاقد،  والًلتزامات بمجرد  الفقه    هوالإيجار وهذالحقوق  قاعدة مهمة في  إلى  تعود  التفرقة 
ولهذا تنفسخ العقود غي اللزمة بوفاة أحد طرفيها  (4) وهي: "ما بُني على الشخصية ينتهي بانتهائها"،  (3)

   .بخلف العقود التي استقرت فيها الحقوق أو انتقل موضوعها

أما القانون الجزائري، فقد سلك مسلكاا مشابهاا في كثي من المواضع، حيث اعتمد على مبدأ 
انقضاء الشخصية القانونية بالموت، وانتقال الذمة المالية للورثة وفقاا لأحكام التركات، مع الأخذ بعين 

لً فالمعيار المعتمد في  الًعتبار طبيعة العقد وشروطه وما إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار فيه أم  
 (5)   .القانون يتقاطع مع ما قرره الفقه الإسلمي، خاصة في العقود المدنية ذات الطابع المالي

 
هي مجموعة الحقوق والًلتزامات التي يكتسبها الإنسان قانونياا، وتعُتب أساس التعامل مع الأفراد داخل النظام القانوني، وتنتفي  :الشخصية القانونية  - 1

 .هذه الشخصية بوفاة الإنسان، لكن انتقال الحقوق والًلتزامات المالية إلى الورثة يعكس استمرارية الذمة المالية

 .7، ص. 2018، 1، مذكرة ماجستي، جامعة قسنطينة أثر الوفاة في انقضاء العقود في القانون المدني الجزائريعبد الحميد حن ان،  - 2

 .3052، ص. 4، ج1997، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق: سوريا، الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،  - 3

قاعدة فقهية قانونية تعني أن الًلتزامات أو الحقوق التي تقوم على شخصية الفرد تنتهي بوفاته،  " :قاعدة "ما بحني على الشخصية ينتهي بانتهائها - 4
 .بينما الًلتزامات المالية أو الحقوق المادية المستقلة تنتقل إلى الورثة 

 .221، ص. 2001، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح القانون المدني الجزائري: نظرية الًلتزاممحمد صافي المستغانمي،  - 5
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وانطلقاا من هذا التصور، يأت الفصل الأول ليُؤسس القواعد النظرية التي تبُنى عليها آثار الوفاة  
 :في العقود المالية، سواء في الشريعة أو في القانون الجزائري، وذلك من خلل مبحثين اثنين

يعالج الإطار النظري لًنتهاء العقود بالوفاة، ويشمل مطلبين: الأول يتناول الذمة    المبحث الأول
المالية وأثر الوفاة عليها، من حيث طبيعتها في حياة الإنسان وما يطرأ عليها بعد وفاته من انتقال إلى  

أما المطلب الثاني، فيعرض القواعد العامة في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري التي   الورثة أو انقضاء
 .تُكم مسألة انتهاء العقود بالوفاة، مع محاولة استجلء أوجه الًتفاق والًختلف

، فينصرف إلى تصنيف العقود من حيث تأثرها بالوفاة إذ يبُين  في المطلب الأول  المبحث الثانيأما  
لهذا  والقانوني  الفقهي  الأساس  ويوضح  والشركة،  والمضاربة  الوكالة  مثل  بالوفاة،  تنفسخ  التي  العقود 

والإيج أطرافها، كالبيع  أحد  بوفاة  تنفسخ  لً  التي  العقود  الثاني  المطلب  في  يعرض  ار  الًنفساخ، كما 
  .)1( والديون، وينُاقش مدى استمرار آثارها بعد الوفاة، ومن يُلف المتوفى في تنفيذها
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 المبحث الأول: الإطار النظري لانتهاء العقود بالوفاة

 يعُتب و  تتباين الآثار المترتبة عن الوفاة على العقود حسب طبيعة العقد وظروفه وارتباطه بذات المتوفى
من   فهم الذمة المالية حجر الأساس، لأنها الوعاء الذي تترتب فيه الحقوق والًلتزامات ومن هنا يصبح 

الضروري التمهيد لدراسة أثر الوفاة من خلل تُديد المفهوم الدقيق للذمة المالية، ثم الًنتقال إلى القواعد 
 ( 1) .بالوفاةالعامة في الفقه والقانون التي تضبط مسألة انقضاء العقود 

 عليها. الوفاة   وأثرالذمة المالية  الأول: المطلب 

تعُد  الذمة المالية أحد المفاهيم المركزية في الفقه الإسلمي والقانون المدني، إذ تمثل الإطار الذي  
تنُسب إليه الحقوق والًلتزامات المالية للشخص، ما دام حيًّا. وبحصول الوفاة، يطرأ على الذمة تغي 

واجبات. فالوفاة تنُهي الشخصية جذري يفرض إعادة النظر في سريان العقود القائمة، وانتقال الحقوق وال
القانونية في القانون، وتُُدث انتقالًا في المسؤولية المالية من الشخص إلى ورثته أو تركته، بينما في الفقه 
الإسلمي، تعُد الوفاة سبباا شرعياا لتصفية الذمم وسداد الديون وفق ترتيب معين يُفظ الحقوق، وفي 

ة المالية وطبيعتها، ثم نبين كيفية تأثرها بالوفاة في الفقه الإسلمي  هذا المطلب، سنتناول مفهوم الذم
 .والقانون الجزائري

 مفهوم الذمة المالية في الفقه الإسلامي  الأول:الفرع 

تعُرَف الذمة في الًصطلح الأصولي بأنها وصف شرعي يثبت للإنسان أهليته لتحمل الحقوق  
والواجبات المالية وقد اتفق الفقهاء على أن للإنسان ذمة مستقلة تُكتسب بمجرد الولًدة الحية، وتستمر  2

الحقوق، تصفية  الوفاة لأغراض  بعد  الدين    حتى  تقديم  من  الوفاة  بعد  الذمة  استمرار  على  ويُستدل 
 .والوصية على المياث، مما يدل على بقاء الذمة المالية حتى الوفاء بهذه الًلتزامات 

 

 .27، ص. 2001، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، الذمة المالية في الفقه الإسلمي والقانون الوضعيعبد العزيز عامر،  -1
 .215، ص. 4، ج1997، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق: سوريا، الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،  -2
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"  أن الذمة "أمرٌ تقديري يثُبت به للإنسان أهلية تُمل الحقوق والواجبات   (1)   القرافييرى الإمام  
تبقى قائمة ما دامت التركة لَ تُوزَّع بعد، أما الإمام الغزالي فيعتب أن الذمة هي وعاء يُُم ل بالحقوق    وهي

 (2) .وتظل فع الة حتى تنفيذ تلك الًلتزامات 

الذمة المالية في الفقه الإسلمي من المفاهيم الأساسية التي تساهم في فهم كيفية انتقال الحقوق 
الذمة بأنها "الوصف الشرعي الذي    وتعُرَف والواجبات بين الأفراد في المجتمع، خاصة في موضوع الوفاة،  

تقُرها الشريعة الإسلمية، " فهي لً   المالية والواجبات التي  القدرة على تُمل الحقوق  يثبت للإنسان 
تتوقف عند الحياة بل تظل قائمة وتستمر في بعض الحالًت حتى بعد الوفاة، مما يبز الأهمية القانونية  

 (3)    لمفهومها.والشرعية 

الشريعة  في  المالية  المعاملت  نظام  عليها  يقوم  التي  الأساسية  الركائز  أحد  المالية  الذمة  تعُد 
عن الشخصية المالية القانونية للفرد، والتي بها تتحدد قدرة الإنسان على تكوين الحقوق    وتعُب  الإسلمية،  
فالذمة لً تعتب مجرد حالة مالية فحسب انما هي وصف شرعي يُمل في طياته أبعاداا   المالية،والًلتزامات  

قانونية وأخلقية وروحية، تنظم العلقة بين الإنسان وحقوقه المالية والتزاماته تجاه الآخرين، سواء أحياء  
 .أو بعد الوفاة

وقد بين  الفقهاء أن الذمة المالية ترُتبط ارتباطاا وثيقاا بالشخص ذاته، فهي تبدأ من لحظة وجوده 
النصوص  يتأكد من خلل  ما  الديون، وهو  بدفع  والًلتزام  التملك  لتشمل حقه في  وتستمر  الحي، 

وتُوضح القواعد الفقهية أن الذمة لً    الشرعية التي تُث على تسوية الحقوق المالية بعد وفاة الإنسان،
تنتهي بمجرد الموت ولكن يستمر أثرها إلى أن يتم الوفاء بجميع الًلتزامات المالية المتعلقة بالميت، وذلك  

 (4)   .لإحقاق الحق ورد الحقوق إلى أصحابها، بما في ذلك تسديد الديون وتنفيذ الوصايا

 

 .22، ص 1، ج2001، تُقيق: الطهطاوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيوت: لبنان، الفروق شمس الدين القرافي،    -1

 .279، ص. 1، ج1993، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيوت: لبنان، المستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي،  -2

 .45، ص. 4م، ج.  2005، دار الكتب العلمية، نيل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي،  - 3

 .217، ص4، مرجع سابق، جالفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،  - 4
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ويأت هذا التوجه الفقهي مواكباا للحكمة الشرعية التي تهدف إلى حماية حقوق الغي، وعدم ترك  
المياث عرضة للنزاعات والتنازع بين الورثة بسبب عدم تصفية الذمة المالية بالنتيجة فإن الذمة تستمر  

ترتيبها بما يكفل حفظ    في إطار تصفية التركة، حيث يتم تُديد ما يملكه المتوفى من حقوق وديون، ويتم
 ( 1)  .حقوق الدائنين والورثة على حد سواء

يُمكن اعتبار الذمة المالية كقيد قانوني وشرعي يلزم على الورثة أو المسؤولين عن التركة الوفاء به  
بحيث يظل  هذا القيد قائماا حتى يتم إغلق كل الًلتزامات المالية المتعلقة بالميت، وبعدها تغُلق الذمة  

 .نهائياا ويتم توزيع التركة بشكل قانوني

المتوفى، حيث   بالشخص  المرتبطة  المالية  العقود  استمرار  مسألة  المالية على  الذمة  مفهوم  ويؤثر 
يُتلف تأثي الوفاة بحسب نوع العقد وطبيعته فبعض العقود تعتب شخصية وتنتهي بوفاة الطرف المتعاقد، 

الذمة المالية وأثر الوفاة  فيما يستمر بعضها الآخر لتصبح جزءاا من التركة التي تُدار بعد الوفاة، ففهم  
عليها يعُد حجر الزاوية لفهم كيف تتعامل الشريعة الإسلمية مع العقود المالية التي تشمل المتوفى، وكيف 

 (2)   .تُصان الحقوق وتنُفذ الواجبات بعد وفاته

   أ( استمرار الذمة المالية بعد الوفاة

الذمة المالية في الفقه الإسلمي لً تلغى بوفاة الإنسان، بل تبقى قائمة بعد موته وتستمر بصفتها  
ما يوضحه الشرع عند    الورثة، وهذاثم تنقل التركة الى    الوصايا، الًعتبارية حتى سداد الديون وتنفيذ  

الورثة  تُديد طريقة سداد الديون وتنفيذ الوصايا التي تعد من أولويات تصفية التركة قبل توزيعها على  
   .﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ القرآن الكريم في قوله تعالى: يشي

، ثم يأت تقسيم المياث بعد  (3) ]  11[النساء التقديم    ذلك، هذا إلى أن الدين والوصية يجب أن ينُفَّذا أولًا

 
 .54، ص1997، دار الفكر العربي، القاهرة، محاضرات في علم الفرائض محمد أبو زهرة،  - 1

 .189، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ القانون وفقه الشريعة الإسلميةمحمد سلم مدكور،  - 2
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لحقوق العباد من ديون ووصايا على المياث يبين بوضوح أن الذمة المالية تظل قائمة لأغراض الوفاء 
 (1)   الورثة.بالحقوق قبل انتقال التركة إلى 

 ب( آراء العلماء حول الذمة المالية بعد الوفاة 

و تتفق أغلب المذاهب الفقهية على أن الذمة المالية للإنسان لً تنتهي بموته، بل تستمر لتشمل 
مرحلة تصفية التركة وتسديد الديون وتنفيذ الوصايا، وهو ما يتطلب وجود ذمة مالية قائمة بعد الوفاة  

رافي الذي يعُرف الذمة بأنها  ومن بين الفقهاء الذين تناولوا مفهوم الذمة المالية بعد الوفاة هو الإمام الق
"أمرٌ تقديري يثُبت به للإنسان أهلية تُمل الحقوق والواجبات" وهذه الرؤية تتفق مع ما قررته الشريعة  
الإسلمية في ضرورة استمرار الذمة بعد الوفاة، لتتمكن من سداد الديون أو تنفيذ الوصايا طالما كانت  

ى الإمام الغزالي أن الذمة بمثابة وعاء يُُمَّل بالحقوق والواجبات،  التركة موجودة ولَ توُزَّع بعد، كما ير 
  .وهي تظل فعَّالة حتى يتم تنفيذ الًلتزامات التي تترتب عليها، سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد 

وهذا يتفق مع قواعد أصول الفقه التي تجعل الوفاء بالحقوق أمراا لً يتوقف عند وفاة الشخص بل    (2)
 .تمتد الذمة لتشمل فترة تصفية المياث 

تنفيذ الوصايا   الوفاة في حدود  النووي في شرحه للرسالة: إن الذمة تستمر بعد  كذلك، يقول 
وسداد الديون، فل تنتقل مباشرة إلى الورثة إلً بعد انقضاء هذه الًلتزامات، مما يؤكد على وجود ذمة  

 (3) .قائمة تفرضها الشريعة لضمان حقوق الدائنين والمستحقين

إليها   الوفاة قائمة وينُظر  المالية بعد  الذمة  القاسم أن  الفقه المالكي، يؤكد الإمام عبد الرحمن بن  وفي 
كامتداد للشخصية المالية للميت حتى يتم تصفية حقوقه وواجباته، مشياا إلى أن توزيع التركة قبل سداد 

 (4)  .الديون والوصايا يعتب مخالفة للشريعة

 

 .101، ص 2017، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، مسائل في الفقه الإسلميأحمد بن حنبل،  - 1
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ونفس الشيء بالنسبة للإمام الشافعي الذي ذهب إلى أن الذمة المالية تبقى مستمرة بعد الموت  
الوفاء   يجعل  مما  والدائنين  الورثة  بين  العدالة  وتُقيق  المالية  الحقوق  لحماية  شرعياا  إطاراا  تعكس  لأنها 

  .بالًلتزامات السابقة للوفاة ركيزة أساسية في تنظيم المياث 

أن الفقهاء المعاصرين تناولوا الذمة المالية بعد الوفاة في ضوء التطورات القانونية الحديثة، حيث  
يرون أن استمرار الذمة بعد الوفاة يشكل أساساا قانونياا لحماية الحقوق المدنية والمالية، ويساهم في حفظ  

ود التجارية التي تتطلب تسوية  الًستقرار الًجتماعي والًقتصادي، خاصة في المعاملت البنكية والعق
 ( 1)  .مالية دقيقة بعد وفاة أحد الأطراف

وهكذا، فإن الأراء المتعددة تتلقى في جوهرها على أن الذمة المالية لً تنتهي بوفاة الإنسان، بل  
تستمر ضمن نطاق تصفية الحقوق والواجبات، مما يؤكد أهميتها في فقه المعاملت والمواريث، ويُبز الدور  

 .ة والقانونيةالأساسي الذي تلعبه في ضمان تُقيق العدالة والوفاء بالًلتزامات الشرعي

 ج( حقوق الله وحقوق العباد في الذمة المالية

تمي ز الذمة في الفقه بين نوعين من الحقوق، الأول هو "حقوق الله" التي قد تكون كالكفارات أو 
الزكوات المتأخرة، وهذه الحقوق لً تنتقل إلى الورثة عادة بل يجب على المتوفى سدادها من ماله قبل  

للنوع الثاني فهو "حقوق    الوفاة، وإذا لَ ينُفذ ذلك قبل الموت، يتم الوفاء بها من التركة، أما بالنسبة 
الورثة   إلى  تنتقل  المالية الأخرى، وهي حقوق  والتعهدات  الودائع،  المستحقة،  الديون  العباد" وتشمل 
وتُسدد من التركة أيضاا، وجموع الفقهاء يُجمعون على أن الديون المتأخرة السداد قبل الوفاة تعُتب أولى  

 ( 2) .من المياث في التسوية

أن الفقهاء قد اختلفوا في القليل من التفاصيل المتعلقة بكيفية سداد هذه الحقوق، ففي مذهب 
الإمام الشافعي يُشترط أن يتم دفع الديون من التركة قبل أن يتم توزيع المياث على الورثة وهذه القاعدة  

 

 .43-42، ص. 2015، 32، مجلة الدراسات الإسلمية، العدد الذمة المالية بين الفقه والقانون عبد الله العسكر،  - 1
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، ثم يتم توزيع ما تبقى   تتفق مع المبدأ العام الذي ينص على ضرورة تلبية حقوق الله وحقوق العباد أولًا
 ( 1) على الورثة. 

ونظراا لأهمية هذه الحقوق في تنظيم الذمة المالية بعد الوفاة، فقد اتفق جمهور العلماء على أن ترتيب  
سدادها له أثر كبي في حفظ الحقوق وضمان العدالة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وجود آلية واضحة 

 .وملزمة لتنفيذ هذه الًلتزامات قبل الًنتقال إلى توزيع المياث 

أما في مذهب الإمام أبي حنيفة، فقد ركز على مفهوم استحقاق الديون والًلتزامات المالية على  
التركة، مشدداا على أن التركة لً تقُسم بين الورثة إلً بعد إتمام تصفية الحقوق، حيث يرى الحنفية أن  

الله، وهو ما    حقوق الله وحقوق العباد تتم على حد سواء من حساب التركة، ولكنهم أولوية حقوق
 .ينسجم مع القواعد العامة التي تضع مصالح الله قبل مصالح العباد، تليها الحقوق المدنية للناس 

وفي المذهب المالكي، يبز تأكيد خاص على ضرورة تسديد ديون المتوفى من التركة كجزء لً يتجزأ 
من إدارة التركة، حيث يعُد  ذلك من الأعباء التي تثقل الذمة المالية للميت وتستمر حتى الوفاة ولً يجوز  

يب يعُتب ضماناا لحقوق الدائنين  للورثة أن يستلموا أموال التركة إلً بعد سداد تلك الًلتزامات وهذا الترت
 (2)  .وتُقيقاا للعدالة الًجتماعية 

كما نجد في الفقه الإسلمي أن بعض الحقوق المتعلقة بالذمة المالية قد تكون عينية أو شخصية  
فمثلا الدين العيني كالوديعة التي يجب ردها إلى صاحبها أو ورثته، والحقوق الشخصية كالديون المستحقة 

عدم وقوع ظلم في تصفية  التي يجب الوفاء بها، وهنا يرُاعى الفقه ضرورة الفصل بين هذه الحقوق لضمان  
 ( 3)  .التركة، وإلً فإن تعذر التنفيذ يؤدي إلى نزاع بين الورثة والدائنين

وقد أشار بعض العلماء المعاصرين إلى أن هذا التمييز بين حقوق الله وحقوق العباد في الذمة  
فيها   يلتقي  التي  الإسلمية  المجتمعات  التركة، خاصة في  مع  التعامل  لضبط  أساس  للميت هو  المالية 
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 .123، ص  2018،  34المعلمي، عبد العزيز، "التمييز بين الحقوق العينية والشخصية في فقه المعاملت الإسلمية"، مجلة الدراسات الفقهية، العدد    -  3
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القانون المدني مع الشريعة الإسلمية، حيث تسعى القوانين الوضعية إلى تُقيق انسجام مع هذه المبادئ  
 (1)    .الشرعية لضمان حماية الحقوق المالية، وتقليل النزاعات المتعلقة بالتركات 

 د( تأكيد الشريعة الإسلامية على بقاء الذمة المالية بعد الوفاة 

تتفق الشريعة الإسلمية في معظم مذاهبها على بقاء الذمة المالية للمتوفى حتى بعد موته، وهذا  
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلً من " يتضح من خلل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
 (2) ]صحيح مسلم[. " ثلث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

فحتى بعد الموت، تبقى الذمة المالية قادرة على تُمل بعض الحقوق مثل صدقة جارية أو ديون   
قد تكون متعلقة بالشخص، هذه الإشارة من الحديث تؤكد على استمرار الحقوق التي يمكن تنفيذها  

  .من التركة في الحياة الآخرة، ما يعني بقاء الذمة المالية بعد الوفاة

كما أن بعض العلماء مثل ابن تيمية أكدوا أن الذمة تظل قائمة بعد الوفاة بسبب وجود التركة  
التي يجب أن تنُظم لتسوية الديون وتنفيذ الوصايا، مما يساهم في تُقيق العدالة في المجتمع الإسلمي  

 (3)   الناس.ويُفظ حقوق 

 هـ( استمرارية الحقوق بعد الوفاة وتأثيرها على الورثة 

إن استمرارية الذمة المالية بعد الوفاة تُمثل حماية لحقوق الأفراد، فالورثة لً يعُتبون مسئولين عن 
سداد الديون أو تنفيذ الوصايا إلً بعد الوفاء بتلك الحقوق، وأهمية هذا المفهوم في ضمان تسوية الحقوق  

عتب الفقه الإسلمي أن الورثة  بشكل عادل وشرعي قبل أن يُصل الورثة على نصيبهم من المياث، ولً ي
 يرثون هذه الديون أو الوصايا انما هم مسئولون عن إتمام التسوية كما كان يجب أن يتم أثناء حياة المتوفى.  

 

 .287، ص 2006، دار الكتب العلمية، بيوت، شرح المنهجالزرقاني، محمد الطاهر،  - 1

 .1631، حديث رقم 2001صحيح مسلم، تُقيق نجم الدين الألباني، دار الكتب العلمية، بيوت،  - 2

 "الفتلاوي، منصور حاتم محسن، "نظرية الذمة المالية: دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي والإسلامي  -3
   40، ص  1999الناشر: مكتبة دار الثقافة، عمان، 
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وتنفيذ   الديون  تسوية  هو  الشخص  وفاة  بعد  الأولويات  أولى  من  أن  المالكي  المذهب  ويعتب 
  .ويُشدد على ضرورة القيام بهذه الأمور من التركة قبل أي تقسيم آخر(1) الوصايا، ويأت المياث لًحقاا،  

 الفرع الثاني: الذمة المالية في القانون الجزائري 

تعُتب الذمة المالية من المفاهيم الأساسية في التشريع الجزائري، حيث ترتبط ارتباطاا وثيقاا بالشخصية  
المادة   لنص  وفقاا  القانونية  الشخصية  وتعُتب  للأفراد،  أنها    40القانونية  الجزائري،  المدني  القانون  من 

هذه   تبدأ  قانونية، حيث  وواجبات  للفرد حقوقاا  الذي يُول  وتنتهي  الأساس  الولًدة  مع  الشخصية 
بالوفاة، أما فيما يُص الذمة المالية، فهي تمثل جملة الحقوق والًلتزامات المالية التي تكون منسوبة للفرد 

 (2)  .أثناء حياته ولً تنقضي هذه الذمة مع وفاته بل تستمر من خلل التركة

تعُر ف الذمة المالية في قانون الإجراءات المدنية بأنها مجموعة الأموال والحقوق التي يملكها الشخص 
في حياته، بما في ذلك ممتلكاته وأمواله المملوكة له، لكن لً تنقضي الذمة المالية بشكل تام مع الوفاة،  

إلى حين تصفيتها، وتنتقل كافة الحقوق  وإنما تتحول إلى التركة التي تعُد  ذمة مستقلة تُدار لفترة مؤقتة  
 .والًلتزامات التي كانت متواجدة أثناء حياة الشخص المتوفى إلى التركة

خلل   من  المتوفين  للأشخاص  المالية  الذمة  مع  التعامل  يتم  الجزائري كيف  القانون  يوُضح  و 
من القانون المدني التي    127كما هو منصوص عليه في المادة    (3) الًلتزامات المالية التي تتعلق بالتركة،  

تنص على أن "ينقضي الًلتزام إذا توفي المدين، ما لَ يكن الًلتزام مما لً يقوم به إلً شخص المدين  
هذه المادة تميز بين نوعين من الًلتزامات: الأول هو الًلتزامات الشخصية التي تتعلق بالمدين    (4) ذاته"،

إلً  التي لً يمكن  الشخصي  المتعلقة بالحق  الًلتزامات  بعض  مثل  الورثة،  إلى  انتقالها  يمكن  ولً  فقط 
 من الشخص نفسه، للشخص ذاته الوفاء بها )كالًلتزامات التعاقدية الخاصة التي لً يجوز تنفيذها إلً

 
 .79، ص 2018، الطبعة الأولى، دار الفكر، سوريا، المالية الإسلميةمحمد عبد القادر العلواني،  -1

 .تنص على أن الشخصية القانونية تبدأ بالولًدة وتنتهي بالوفاة، مما يُدد الإطار الزمني للذمة المالية المرتبطة بالشخص : 40المادة  - 2

تنتقل   تنص على أن الًلتزام ينقضي بوفاة المدين، ما لَ يكن الًلتزام مما لً يقوم به إلً شخص المدين ذاته، مما يعني أن الًلتزامات المالية :127المادة    - 3
 .إلى التركة بعد الوفاة 

 .79، ص 2018، الطبعة الأولى، دار الفكر، سوريا، المالية الإسلميةمحمد عبد القادر العلواني،  - 4
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مثل العقوبات الشخصية أو الحقوق التي تتوقف على وجود الشخص ذاته(، و النوع الثاني هو الًلتزامات 
 .المالية التي يمكن تُويلها إلى الورثة أو من خلل المصفي، بحيث تكون التركة هي التي تؤول إليها الديون

فإذا كانت الذمة المالية لً تنقضي مع الوفاة، فإنها تظل قائمة خلل مرحلة تصفية التركة، حيث  
تقوم الورثة أو المصفي بتصفية الأموال والحقوق والًلتزامات التي كانت متعلقة بالمتوفى، أي أن جميع  

ية والديون تنتقل إلى التركة،   الحقوق المالية التي كانت تُت تصرف المتوفى، مثل الممتلكات العقارية والنقد
وهكذا  يتم استخدام الأموال التي تتضمنها التركة لتسديد الديون المستحقة على المتوفى إذا كانت هذه 

من القانون المدني التي تُشترط ضرورة   128الديون موجودة في وقت وفاته، وذلك وفقاا  لنص المادة  
 .ين الورثة تسوية الديون المستحقة قبل تقسيم التركة ب

وقد تبنى  القضاء الجزائري هذا المفهوم، حيث أكدت المحكمة العليا في عدة أحكام لها على أن  
"التركة تعُد ذمة مستقلة عن الورثة، ولً يجوز التصرف فيها قبل الوفاء بالديون"، أي أن الورثة لً يمكنهم  

التأكد من تسوية جميع الديون   التصرف في الأموال التي توجد في التركة )سواء كانت بيعاا أو تصرفاا( قبل
المستحقة على المتوفى، حيث يعُتب من غي الجائز قانوناا تقسيم التركة أو التصر ف فيها قبل سداد هذه  

 ( 1)  .الديون

يتيح المشر ع الجزائري للورثة أيضاا تسوية التركة بشكل جماعي من خلل المصفي أو المحكمة التي  
بشكل كلي، الديون  سداد  وضمان  التصفية  على  بالإشراف  غي كافية    تقوم  التركة  حال كانت  في 

لتسديد جميع الديون، فإن القاعدة العامة في القانون الجزائري هي أن الورثة لً يتحملون المسؤولية المالية  
 .الشخصية لتلك الديون إلً في حدود حصتهم في التركة

استحدث المشرع الجزائري بعض الإجراءات التي تساعد في تسريع عمليات تصفية التركات وحماية  
حقوق الورثة، ففي حالة حدوث نزاع حول التركة أو في حالة وجود ديون تفوق أصول التركة يمكن  

 
، ص 2، غرفة الأحوال الشخصية، منشور في المجلة القضائية، العدد  2017أفريل    24، مؤرخ في  591/2016قرار رقم  المحكمة العليا الجزائرية،    - 1

 ."كدت المحكمة العليا في هذا القرار على أن "التركة تعُد ذمة مستقلة عن الورثة، ولً يجوز التصرف فيها قبل الوفاء بالديون "أ115
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للورثة اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة للفصل في الموضوع وفرض رقابة قضائية على المصفي لضمان 
 ( 1)  .عدم حدوث أي تجاوزات أو ظلم

كما أتاح القانون للمصفي الحق في توجيه كافة الأموال التي يتم استلمها من التركة لتغطية الديون  
المستحقة، مع الًصرار على أنه في حالة عجز التركة عن سداد كامل الديون يتم التعامل مع الديون  

يعُطى الأسبقية للديون  غي المسددة تبعا لأولويات الدفع التي يُددها القانون المدني الجزائري، حيث  
العامة )كالضرائب أو الديون التي تتعلق بحقوق العمال( ومن ثم يتم توزيع باقي الأموال على الدائنين 

 (2)  .بحسب الترتيب الذي يُدده القانون

وفعل القضاء الجزائري الرقابة القانونية في مسألة الذمة المالية للمتوفى، حيث يُشدد على ضرورة 
حماية حقوق الورثة في إطار التصفية العادلة للتركة، كما يُرص القضاء في حال وجود خلفات بين  

دم إغفال أي من الورثة أو الدائنين على إجراء تُقيقات دقيقة لضمان سداد الديون بطريقة عادلة وع
 (3)  .المعنيةحقوق الأطراف 

 الفرع الثالث: الأثر القانوني والشرعي للوفاة على الذمة المالية 

في الفقه الإسلمي، تبقى الذمة المالية قائمة للميت من الناحية الشرعية إلى حين تسوية كافة 
  :الًلتزامات، ولً يجوز للورثة الًنتفاع بالتركة إلً بعد تنفيذ الوصايا وتسديد الديون، امتثالًا لقوله تعالى

 ( 4)  .﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

أما في القانون الجزائري، فتستمر الذمة المالية ككيان مؤقت عب التركة التي تُدار من طرف المصفين 
 .أو الورثة بشروط قانونية، ويُمنع التصرف فيها أو قسمتها قبل تصفية الديون والًلتزامات 

 

 .101، ص 2017، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، مسائل في الفقه الإسلميأحمد بن حنبل،  - 1

 .242، ص 2019، الطبعة الثانية، دار الفكر، لبنان، الفقه الإسلمي وأثره في المعاملت المالية علي محيي الدين القره داغي،  -2

 .79، ص 2018، الطبعة الأولى، دار الفكر، سوريا، المالية الإسلميةمحمد عبد القادر العلواني،  -3

 .3980، ص. 1997سوريا،  –، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق الفقه الإسلمي وأدلته الزحيلي، وهبة،  -4



     

46 
 

وبذلك يتفق كل من الفقه الإسلمي والقانون الجزائري على مبدأ أن الذمة المالية لً تزول مباشرة  
   .قبل انتقال التركة إلى الورثة(1)بعد الوفاة، بل تخضع لفترة انتقالية تُفظ فيها الحقوق  

ويُستفاد من هذا الًتفاق بين الفقه والقانون أن  للوفاة أثراا إجرائياا لً يُسقط الذمة المالية فوراا، بل  
يُُو لها من ذمة شخصية إلى ذمة ترتبط بالتركة، وهو ما يجعلها خاضعة لإجراءات تصفية دقيقة ترُاعى  

بن قدامة في المغني، إلى أن حقوق الدائنين فيها الأولويات الشرعية والقانونية وقد أشار الفقهاء، كالإمام ا
مقدَّمة على حقوق الورثة، وهو ما يجعل الذمة المالية محلا لمطالب الدائنين قبل أن تُصبح التركة حقاا  

 (2)  .خالصاا للورثة

ينص القانون المدني الجزائري، ولً سيما في المواد الخاصة بتصفية التركات، على أن تنفيذ الديون  و 
والوصايا يتم قبل قسمة التركة، بل يُمكن للمصف ي أو القاضي أن يُجم د حق الورثة في التصرف إلى حين 

 (3)  .ة والتنظيم القضائيالًنتهاء من إجراءات التسوية، وفقاا لما تنص عليه قواعد الإجراءات المدني

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار الذمة المالية بعد الوفاة يُقق مصلحة مزدوجة: من جهة، ضمان  
حق الدائنين والموصى لهم، ومن جهة أخرى، حماية الورثة من تُمل التزامات لً تلزمهم إلً في حدود  

ديثة، حيث إن الورثة  التركة ويعُد  هذا التنظيم من صميم العدالة في كل من الفقه الإسلمي والقوانين الح 
لً يلُزمون بأداء ديون المور ث من أموالهم الخاصة، وإنما يُسدد الدين من التركة فقط، ما لَ يتبعوا بالوفاء  

 .بها

كما أن هذا الأثر المستمر للذمة يعُب  عن رؤية عميقة للذمة كأداة لضمان استقرار المعاملت 
حتى بعد الوفاة، ويُشكل أساساا قانونياا لمنع أي تفريط أو نزاع حول الحقوق، ما لَ تُُسم هذه الًلتزامات 

 (4)  .بصفة قانونية أو شرعية

 

 .215، ص 2007، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، مصادر الًلتزام –الوجيز في القانون المدني الجزائري سليمان، أحمد،  - 1

 343السابق ، ، المرجعوأدلتهالفقه الإسلمي د. وهبة الزحيلي،  - 2

 .2007د. صليحة بنت عاشور، "نظرية الذمة في الشريعة والقانون وعلقتها بالمياث والوصية"، مجلة إخوان أونلين،  - 3

 .85، ص. 2016، 3د. جدي عبد القادر، "قاعدة الذمة في الفقه الإسلمي"، مجلة الدراسات القانونية، العدد  - 4
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ومن التطبيقات القضائية لهذا المبدأ، أن القضاة في المحاكم الجزائرية غالباا ما يُصدرون أوامر بتجميد  
الأصول العقارية والمنقولة التي تدخل ضمن التركة، إلى حين الًنتهاء من تُديد الذمم المالية المتعلقة بها،  

 .كس الًمتداد العملي لهذا الأثر القانونيسواء بطلب من أحد الورثة أو من الدائنين أنفسهم، وهو ما يع
(1 ) 

وهكذا، يتبين  أن الوفاة في كل من الشريعة والقانون لً تعني نهاية الذمة المالية، بل تعني انتقالها إلى طورٍ  
 (2)  .جديد من التصفية والتسوية، يُفظ الحقوق ويراعي التوازن بين أصحاب المصالح المختلفة

 المطلب الثاني: القواعد العامة لانتهاء العقود بالوفاة
 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

الوفاة تعتب من الأسباب الجوهرية التي تؤثر على استمرار العقود في الشريعة الإسلمية وفي القانون 
الوضعي نظراا لًرتباط العقود إما بشخص المتعاقد أو بذمته المالية، وقد نظم كل من الفقه الإسلمي  

بوفاة أحد أطرافه، ومتى   والقانون الجزائري هذه المسألة ضمن قواعد عامة تنص على متى ينتهي العقد
بيان   مع  والقانوني  الفقهي  الموقفين  بين  ونقارن  القواعد،  هذه  نعرض لأهم  المطلب  هذا  يستمر، في 

 ( 3)  .الفلسفة التشريعية الكامنة وراء كل اتجاه

 الفرع الأول: القاعدة العامة في الفقه الإسلامي 

يرى أغلب الفقهاء أن الأصل في العقود هو الًستمرار بعد الوفاة، إلً إذا تعلق العقد بشخص  
المتعاقد بحيث لً يمكن تنفيذ العقد إلً من خلله شخصياا، كما هو الحال في الوكالة أو المضاربة أو  

 
، التي تنص على أنه: "يجوز لقاضي شؤون الأسرة، وعن طريق الًستعجال، أن يتخذ جميع 499قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المادة    - 1

 ".التدابي التحفظية، لًسيما الأمر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية الفصل في التركة

 .2806، المرجع السابق ، ص. 4انظر: وهبة الزحيلي، "الفقه الإسلمي وأدلته"، ج - 2

  – ، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  أثر الوفاة على الًلتزامات والعقود في الفقه الإسلمي والقانون المدنيعبد الكريم، عبد الله،    - 3
 .121، ص. 2005مصر، 
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  الحالًت الشركة القائمة على الًعتبار الشخصي، حيث تنتهي العلقة العقدية بوفاة أحد الطرفين في هذه  

(1 ) 

أي أن العقود التي تدور ،  "ما بحني على الاعتبار الشخصي يزول بزواله" :ومن القواعد المعروفة
العقود تفسخ " :وهي  قاعدة فقهية عامةعلى شخصية المتعاقد تنقضي بوفاته، هذه القاعدة تستند إلى  

 (2) بزوال محلها أو زوال ركن من أركانها. 

ففي عقد الوكالة، مثلا، تعتب شخصية الموكل أو الوكيل جوهرية في تنفيذ العقد، لذلك يترتب  
 (3) على وفاة أحدهما انفساخ العقد تلقائياا دون الحاجة إلى فسخ قضائي. 

أما العقود التي تتعلق بالأموال، كعقد البيع أو الإيجار، فإنها تستمر بعد وفاة أحد المتعاقدين وتنتقل  
 (4) آثارها إلى الورثة باعتبار أن محل العقد لً يزال قائماا ويمكن تنفيذه من طرف الورثة أو الممثل القانوني. 

 .ويحؤكد هذا الاتجاه ما جاء في كتب الفقهاء المتقدمين والمعاصرين

( على أن: "الوكالة عقد جائز 12، ص  7فقد نص  الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع )ج 
وتنفسخ بموت أحد الطرفين لأن الركن فيها هو الإذن، فإذا مات من صدر منه الإذن زال الركن وبطل  

 (5)"العقد

وهو ذات الًتجاه الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في الأم، حيث قال: "إذا مات الموكل أو الوكيل بطل  
 (6)  ".عقد الوكالة، لأنه عقد إذني لً يلزم، وسبيله التغي بزوال السبب

 

 .4527، ص. 1997سوريا،   –، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق الفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 1

 .62، ص. 6، ج1986لبنان،  –، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيوت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علء الدين،  - 2

 .134، ص. 3، ج2000لبنان،  –، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيوت الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، علي بن أبي بكر،  - 3

 .4530، نفس المرجع، صالفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 4

  12، ص7، ج1986، دار الكتب العلمية، بيوت، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علء الدين أبو بكر بن مسعود،  - 5

 .123، ص3، ج2001، دار الوفاء، المنصورة، 1، تُقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، طالأمالشافعي، محمد بن إدريس،  - 6
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ويظهر من ذلك أن العقود الإذنية القائمة على الًعتبار الشخصي مثل الوكالة والعارية والكفالة تنقضي  
 .بالوفاة، بعكس العقود المالية اللزمة كالإجارة والبيع التي تستمر

(: "العقود التي لً تقوم على شخصية  75، ص  45)ج    كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 
العقد ما زال قائماا ولَ   الورثة، لأن محل  التزاماتها وحقوقها إلى  تنتقل  البيع أو الإجارة،  العاقد كعقود 

 (1)  ".ينقض ولأن الورثة في الفقه يعُد ون خلفاا عاماا للميت

الزحيلي في كتابه    ويؤك د وهبة  وأدلتهالدكتور  الإسلمي  أن:  3289، ص  4)ج  الفقه  على   )
"العقود المالية في الغالب لً تتأثر بوفاة أحد المتعاقدين، وتنتقل التزاماتها إلى الورثة، وهذا للمحافظة على 

 (2)  ".استقرار التعاملت المالية وعدم تعطيلها بالموت عكس العقود الشخصية

 .اتفقت المجامع الفقهية الحديثة على هذا التقسيم بين العقود اللازمة وغير اللازمة
( الصادر عن مجمع الفقه الإسلمي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلمي  6/6)   59ففي قرار رقم  

ورد ما نص ه: "العقود التي تنشأ بموجبها التزامات مالية مستقلة عن شخصية العاقد تبقى قائمة وتنتقل  
 (3)  ".العاقدإلى الورثة، في حين أن العقود التي تعتمد على الًعتبار الشخصي تنقضي بموت 

المدني والقانون  الشرعي  القضاء  في  عملية  تطبيقات  له  التمييز  المحاكم   ،وهذا  تتعامل  حيث 
الإسلمية والمدنية مع وفاة أحد أطراف العقد وفقاا لطبيعة العقد، فإذا كان العقد من العقود القائمة 
على الًعتبار الشخصي، أعُتب منقضياا وإذا كان من العقود المالية فإن آثاره تستمر وتلزم الورثة ضمن  

   .حدود التركة

 

 .75، ص45، ج1983، دار السلسل، الكويت، 1، طالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية  - 1

. مجمع الفقه الإسلمي الدولي التابع لمنظمة التعاون 3289، ص4، ج1997، دار الفكر، دمشق،  4، طالفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،    - 2
 .1990( بشأن أثر الوفاة على العقود، الدورة السادسة، جدة، 6/6) 59الإسلمي، قرار رقم 

 .1990( بشأن أثر الوفاة على العقود، الدورة السادسة، جدة، 6/6)  59مجمع الفقه الإسلمي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلمي، قرار رقم  - 3
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 الفرع الثاني: القاعدة العامة في القانون الجزائري 
الفقه الإسلمي، لكنه يصوغ ذلك ضمن    يشابه في كثي من المواضع منطق  القانون المدني الجزائري

 .نصوص قانونية محددة

 :من القانون المدني الجزائري  106 فوفقًا للمادة

يقررها " أو لأسباب  بالتراضي  إلً  تعديله  أو  العقد  نقض  ولً يجوز  أبرماه،  بما  المتعاقدان  يلتزم 
 ."القانون

غي أن القانون، في مواد متفرقة، نص على انتهاء بعض العقود بموت أحد المتعاقدين إذا كان 
  :، التي تنص صراحة على أن عقد الوكالةبخصوص    571المادة  للعقد طابع شخصي بحت، كما في  

 ( 1) تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل.. "

من نفس القانون قاعدة أخرى، حين تشي إلى أن العقود غي المرتبطة بشخصية   88وتكر س المادة  
المتعاقد مثل البيع أو الإيجار، تنتقل التزاماتها وحقوقها إلى الورثة، مما يعني أن الوفاة لً تؤثر عليها من 

 ( 2) حيث الًستمرار القانوني 

قد أكدت على هذه المبادئ في أكثر من قرار، منها    اجتهادات المحكمة العليا الجزائريةكما أن  
 "الوفاة لً تنهي العقد إلً إذا كان مبنياا على اعتبارات شخصية بحتة"،   (3) أنما نص على 

ا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، حيث تلُزم    106وتعتب المادة    من القانون المدني الجزائري تجسيدا
الأطراف بتنفيذ ما تم الًتفاق عليه، ولً يُسمح بتعديل أو فسخ العقد إلً باتفاق الطرفين أو لسبب  

 ( 4).المتعاقدينهذا المبدأ يعُزز استقرار المعاملت القانونية ويُُافظ على الثقة بين   قانوني مشروع،

 

 345، ص. 2023راجع: قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ج.د.  - 1

 172، ص. 2022، دار الثقافة القانونية، القانون المدني الجزائري: شرح وتُليلراجع: الشايب، عبد القادر،  - 2

 .14/03/2001، الصادر بتاريخ 291891 الجزائرية، رقمقرار المحكمة العليا  - 3

 .88، 571، 106، المادة القانون المدني الجزائريالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - 4
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ورغم هذا يعترف القانون الجزائري بأن بعض العقود تنتهي بوفاة أحد الأطراف، خاصة إذا كانت   
، هذا يوضح  571مرتبطة بشخصية المتعاقد، كما هو الحال في عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة  

طبيع بسبب  الأطراف  أحد  موت  بعد  تستمر  أن  يمكن  لً  الًلتزامات  بعض  بأن  قانونياا  تها  فهماا 
 (1) .الشخصية

إلى أن العقود التي لً تعتمد على شخصية المتعاقد، مثل عقود البيع    88في المقابل، تُشي المادة  
أو الإيجار، تستمر بعد وفاة أحد الأطراف وتنتقل حقوقها والتزاماتها إلى الورثة، هذا يظهر تمييز القانون  

 (2)   .بين العقود ذات الطابع الشخصي والعقود ذات الطابع المالي أو التجاري 

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية هذا التمييز في قراراتها، مشية إلى أن العقود لً تنتهي بالوفاة  
هذا يعُزز من وضوح القواعد القانونية ويوُفر إطاراا   إلً إذا كانت مبنية على اعتبارات شخصية بحتة،

   .مرجعياا للأطراف المتعاقدة

 الفرع الثالث: القواعد المشتكة ومواطن الاختلاف 

يتفق الفقه الإسلمي والقانون الجزائري على أن الوفاة لً تنُهي العقود تلقائياا إلً إذا كان محل  
العقد مرتبطاا بشخصية المتوفى ارتباطاا لً يمكن فصله، وتختلف تطبيقات هذا المبدأ بين الفقه الإسلمي 

 (3) .تأثي الوفاة على العقدوالقانون الجزائري في بعض التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بكيفية تُديد  

يُستند في بعض الحالًت إلى نية المتعاقدين والأعراف السائدة، الًمر الذي   :فالفقه الإسلامي
يعطي مرونة أكب في تُديد ما إذا كان العقد سينتهي بالوفاة أم لً،  مثالً على ذلك في عقود الوكالة 

ة  يمكن للوكيل أن يستمر في عمله بناء على ما اتفق عليه مع الموكل، إلً إذا كان العقد يرتبط بشخصي
الموكل بشكل محوري، كما أن بعض العقود قد لً تتأثر بالوفاة إذا كان الهدف من العقد هو مصلحة 
دائمة أو متجددة لً ترتبط بالحياة الشخصية للمؤسسة أو الأفراد المتعاقدين،  يفُهم هذا في ضوء الشريعة  

 

 1، ص 1996، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سلطة القاضي في تعديل العقدبن شنيتي، حميد،  - 1

 .78-77، ص 1960، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، لبنان، الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، عبد الرزاق أحمد،  - 2

 .215، ص1990الأم، الطبعة الرابعة، دار الفكر، بيوت، . الشافعي، محمد بن إدريس - 3



     

52 
 

الإسلمية التي تشدد على عدم إلغاء العقود إذا كانت لً تتعلق بالحقوق الشخصية، بل تستمر وفقاا  
عب عنها بين الأطراف

ُ
 ( 1)  .للظروف والنية الم

فالوضع يُتلف قليل ، حيث يعتمد القانون المدني على نصوص محددة   :أما في القانون الجزائري
من القانون المدني الجزائري تنتهي    571تُُدد تأثي الوفاة على العقود وفقاا لطبيعة العقد،  وفقاا للمادة  

خصي بعض العقود مثل الوكالة بموت أحد الأطراف، إذ لً يُمكن تنفيذ الوكالة بعد الوفاة نظراا للطابع الش 
الذي تُمله ، فإن العقود التي لً تعتمد على شخصية الأطراف، مثل عقود البيع أو الإيجار لً تتأثر  

من نفس القانون    88بالوفاة، وانما تنتقل التزاماتها وحقوقها إلى الورثة كما هو منصوص عليه في المادة 
 للقاضي لتقدير ما إذا كانت الوفاة تؤثر على العقد أم لً، ، وعلى الرغم من هذا يترك القانون مجالًا 

 (2)  .خاصة في حالًت العقود غي المسماة أو العقود ذات الطبيعة المختلطة

العقود أمراا يستند إلى مبدأ العرف  الوفاة في  التعامل مع مسألة  الفقه الإسلمي في  تعُد مرونة 
والنية، بينما يظُهر القانون الجزائري نزعة أكثر تقنيناا، مما يُُدد بدقة متى يجب اعتبار الوفاة سبباا لإنهاء  

ين الفقه الإسلمي والقانون الجزائري  العقد ومتى يمكن الًستمرار فيه بناءا على طبيعته،  والًختلف ب
أن   يفُترض  الإسلمي  الفقه  ففي  البشرية  والشخصية  القانون  بين  العلقة  إلى  النظرة  اختلف  يبين 
الشخصية ليست العامل الوحيد الحاسم في فسخ العقود، بينما القانون الجزائري يعزز هذا التفصيل من 

 .(3)ت بدقة خلل النصوص القانونية التي تنُظم الحالً

في الفقه الإسلمي يكون ذا أهمية خاصة، حيث يمكن أن يُتلف    تأثير العرف والتفسير القضائي
العقد   بتفسي  القاضي  التعاقد، في حالًت معينة قد يسمح  فيها  التي تم  الظروف  بناءا على  التطبيق 

 

 .213، ص. 1984يونيو  1المؤرخ في  5/84، القانون رقم 571المادة . قانون مدني جزائري - 1

 .230، ص 1984يونيو  1المؤرخ في  5/84، القانون رقم 88المادة . قانون مدني جزائري - 2
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استناداا إلى نية الأطراف وظروف العقد، الًمر الذي يضمن التوازن بين تطبيق الشريعة وبين الحاجات 
 ( 1)  .العملية للأطراف المتعاقدة

 المبحث الثاني: تصنيف العقود من حيث تأثرها بالوفاة  

تؤثر الوفاة بشكل متفاوت على العقود، بحسب طبيعة العقد وارتباطه بشخص المتعاقد أو ذمته 
المالية فبعض العقود تنفسخ تلقائياا بمجرد الوفاة، خاصة إذا كانت قائمة على الًعتبار الشخصي بينما  

هذا التصنيف يعُد     يستمر بعضها الآخر رغم الوفاة، لأن الحقوق والًلتزامات المالية تنتقل إلى الورثة
حجر الزاوية في فهم أثر الوفاة على العقود، سواء في الفقه الإسلمي أو في القانون الجزائري، إذ يساعد  

 .على تمييز العقود ذات الطابع الشخصي من غيها ذات الطابع المالي أو العيني

بوفاة أحد الأطراف ثم   تنفسخ  التي  العقود  يعرض  الذي  الأول  المبحث بالمطلب  نبدأ في هذا 
 نتناول في المطلب الثاني العقود التي لً تنفسح بالوفاة. 

 المطلب الأول: العقود التي تنفسخ بالوفاة  
 عقد الوكالة  :الفرع الأول

بالًعتبار   الوثيق  نظراا لًرتباطه  العاقدين،  أحد  بوفاة  تنفسخ  التي  العقود  أبرز  من  الوكالة  عقد 
الشخصي والثقة المتبادلة بين الموكل والوكيل، إذ يقوم هذا العقد على أساس تفويض الموكل للوكيل في  

مت الثقة متبادلة وتنتهي  التصرف بالنيابة عنه في أمر محدد، وهو ما يفرض أن تبقى العلقة قائمة ما دا
 (2)  .بزوال أحد طرفيها

وقد نص  الفقه الإسلمي بوضوح على أن الوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل، وهو ما يعُتب من 
الوكالة عقد  " :المبادئ المستقرة فقهياا، فقد ورد في كتاب الفقه الإسلمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

 
 1 0، ص 2021، دار النهضة، القانون المدني الجزائري: المبادئ العامة للعقودراجع: بوقرة، محمد،  - 1

 452، المرجع السابق، ص الفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 2
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جائز، يبطل بموت أحد العاقدين، لأن الإذن في التصرف يزول بموت صاحبه، ولأن محل العقد هو  
 ( 1)  ".شخص الوكيل أو الموكل نفسه، فبموته تزول تلك الصلة الًعتبارية

 :وفي تفصيل المذاهب الفقهية

يرون أن الوكالة عقد غي لًزم من الطرفين، ويجوز لكل من الطرفين إنهاؤه كما أنها تنفسخ    الحنفية -1
حكماا بوفاة الموكل أو الوكيل، لأن الإذن الذي تستند إليه لً يبقى بعد الموت، قال في الدر  

 ( 2)  ".الوكالة تبطل بموت أحدهما، لأنها إذن، والموت ينافيه" :المختار
يقررون ذات الحكم، إلً أنهم مي زوا بين التصرفات التي تقع من الوكيل بعد وفاة الموكل   المالكية -2

التصرفات صحيحة إذا وافقت مصلحة الموكل وكان الوكيل  عن جهل، حيث اعتبوا أن هذه 
وإن فعل الوكيل بعد موت الموكل " :جاهلا بالوفاة، إذ جاء في الشرح الكبي للدردير على خليل

 (3)  ".وهو لً يعلم، فإن تصرفه صحيح إن كان لمصلحة الميت
يقُر ون كذلك بانتهاء الوكالة بالموت، دون أثر للتصرفات التي تقع بعد الوفاة حتى ولو    الشافعية -3

الوكالة تبطل بموت أحد العاقدين،  " :جهل الوكيل بذلك، حيث قال النووي في روضة الطالبين
 (4) ".ويكون تصرف الوكيل بعد الوفاة باطلا، سواء علم أم لَ يعلم

يوافقون هذا الرأي أيضاا، ويرون أن موت الموكل أو الوكيل ينُهي العقد تلقائياا لأن الوكالة    الحنابلة -4
إذا مات أحدهما، بطلت " :أذنٌ مخصوص، والموت يقطع هذا الإذن، كما في المغني لًبن قدامة

 (5)   ".الوكالة، لأنها أمانة والإذن فيها يزول بالموت 

 

 175، المرجع السابق، ص الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، محمد بن إبراهيم، - 1

 245، ص 3، ج2002، تُقيق عبد الله القطب، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  - 2

 432، ص 2، ج2007، تُقيق عبد العزيز البدوي، دار الكتب العلمية، الشرح الكبي على خليلالدردير، محمد،  - 3

 350، ص 1، ج 1997، تُقيق عبد الغني الطرابيشي، دار الكتب العلمية، روضة الطالبين ونزهة المعتبينالنووي، محمد بن نصر،  - 4

 270، ص 5، ج1997، تُقيق سعيد المغربي، دار الفكر، المغنيابن قدامة،  - 5
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  571، فقد تبنى  موقفاا متقارباا مع الفقه الإسلمي، حيث نص ت المادة  القانون الجزائريأما في  
تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، إلً إذا كانت متعلقة بحق الغي، أو " :من القانون المدني على أن

ومن هذا فان القانون يبُقي على الوكالة مؤقتاا إذا كانت تهم طرفاا    "كانت ضمن عقد ملزم للجانبين
 (1)   .ثالثاا أو ترتبط بعقود أخرى كالبيع أو الرهن، حماية لحقوق الغي وتُقيقاا لًستقرار المعاملت 

ومن ثَم، فإن اتفاق الفقه الإسلمي مع التشريع الجزائري واضح في أن عقد الوكالة ينتهي بوفاة  
ا ذا طبيعة شخصية، مع مراعاة بعض الًستثناءات القانونية الحديثة التي تهدف   أحد طرفيه، باعتباره عقدا

 .يةإلى حماية مصلحة الغي وتوفي قدر من الأمان القانوني في العلقات التعاقد

 عقد المضاربة الفرع الثاني:

في الفقه الإسلمي، المضاربة عقد جائز كذلك، تعُطى فيه الأموال لشخص يتصرف بها في التجارة  
 مقابل نسبة من الربح، إذا توفي أحد الطرفين، يعُد العقد منتهياا لأنه مرتبط بالثقة والًعتبار الشخصي 

إذا مات رب المال أو المضارب انفسخت المضاربة، لأن كل واحد منهما يملك " :قال الإمام ابن قدامة
 (2) .بذلك الفسخ، فموت أحدهما أولى 

أما القانون الجزائري فل ينظم عقد المضاربة بشكل صريح، لكنه يمكن إدخاله ضمن العقود الجائزة ذات 
الطابع الشخصي، وينسحب عليه حكم الوكالة في كثي من الحالًت، خاصة في التشريعات المستوحاة  

.من الشريعة الإسلمية أو قانون الًلتزامات المغربي   ( 3) مثلا

 عقد الشركة الفرع الثالث:

عقد الشركة يعتب من العقود التي تتأثر بالوفاة، لكن مدى هذا التأثر يُتلف باختلف نوع الشركة  
وطبيعتها، سواء من حيث ارتباطها بشخص الشريك أو بطبيعة المال المشترك ففي الفقه الإسلمي، 

 

 571، المادة 1974ديسمب  12المؤرخ في  41-74القانون المدني الجزائري، المرسوم رقم   - 1

 .16ص السابق،، المرجع المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  - 2

 .240، ص101محمد فاروق محمد نوايه، "نفقات عقد المضاربة: دراسة فقهية مقارنة"، مجلة الدراسات الإسلمية والبحوث الأكاديمية، العدد  - 3
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شركة العِنان، شركة المضاربة شركة الوجوه، شركة الأبدان، وشركة   :تنقسم الشركات إلى عدة أنواع، أبرزها
 (1)   .المفاوضة، وهذه الشركات تختلف في كيفية تعاملها مع وفاة أحد الشركاء

تعُتب الشركات التي تقوم على الًعتبار الشخصي، مثل شركة الأبدان والمضاربة، من العقود التي 
تنفسخ تلقائياا بوفاة أحد الشركاء، لأن الثقة والمهارة والخبة التي يشكلها كل طرف تعد  ركناا أساسياا في  

بداية  يه ابن رشد في كتابه  قيام هذه الشركات، ولً يمكن استمرارها مع شخص آخر وهذا ما أكده الفق
، حين فر ق بين الشركات التي تقوم على الأشخاص والتي تقوم على المال، وبين  أن الأولى تنقضي المجتهد

بالموت، بينما الثانية قد تستمر تُت شروط معي نة، كأن تكون مشروطة ضمن وصية نافذة أو يكون  
 (2)   .للورثة قبول ومواصلة للشركة وفق ضوابط شرعية

الإمام الشافعي إلى أن شركة العنان تبطل بوفاة أحد الشريكين، لأنها تعتمد على التراضي   وأشار
كما يرى الحنفية أن عقد الشركة    والتصرف المشترك، ولً يمكن أن تنتقل تلقائياا إلى الورثة دون رضاهم

وتنتهي تلقائياا عند وفاة أحد الشركاء، لأن الموت  (3) هو من العقود الجائزة القابلة للفسخ في أي وقت،  
   .يؤدي إلى زوال أهلية التصرف، وهي ركن أساسي في العقد

للقانون الجزائري، فقد سار في ذات الًتجاه، خاصة فيما يُص شركات الأشخاص إذ    بالنسبة
المادة   الجزائري  440نص ت  التجاري  القانون  أن  من  الشركاء في  " :على  أحد  بوفاة  الشركة  تنقضي 

 ".شركات الأشخاص، ما لَ يتُفق على خلف ذلك في العقد التأسيسي

ويفُهم من هذا أن القاعدة الأصلية في التشريع هي انقضاء الشركة بوفاة الشريك، انسجاماا مع 
الطبيعة الشخصية لهذا النوع من الشركات، حيث تبُنى على الًعتبار الذات والكفاءة الفردية والًئتمان  

 
 .3821ص السابق،، المرجع الفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 1

 .297، ص2م، ج1978، دار المعرفة، بيوت، لبنان، 2، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد،  - 2

 .60ص  السابق،، المرجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علء الدين،  - 3
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المتبادل، ولً يمكن استمرارها مع من لَ يكن طرفاا في العقد الأصلي، إلً إذا تم الًتفاق مسبقاا على 
 (1)   .خلف ذلك 

العقد  نص  إذا  خاصة  الحالًت،  بعض  في  الشركة  استمرار  إمكانية  القانون  يتيح  ذلك  ورغم 
المرونة  تعاقدياا يُقق  استثناءا  يعُد   ما  الشركاء، وهو  أو مع باقي  الورثة  استمرارها مع  التأسيسي على 

ان الإرادة الذي  ويُافظ على استقرار النشاط التجاري وتعتب هذه الصيغة القانونية انعكاساا لمبدأ سلط
 (2)  .يعُطي الأطراف حرية تنظيم علقاتهم ضمن الحدود التي يقر ها القانون

الفقه   من  في كل  الشخصية،  الطبيعة  ذات  الشركة  انقضاء  إلى  الأصل  في  تؤدي  الوفاة  فإن 
الإسلمي والقانون الجزائري، إلً أن استمرارها قد يكون ممكناا إذا وُجد اتفاق مُسبق أو وُجدت أسباب  

 (3)  .ة الشركاءمشروعة وواقعية لذلك، بما يُفظ الحقوق والمصالح الًقتصادية المشتركة بين الورثة وبقي

 الفرع الرابع: عقود أخرى تنتهي بالوفاة 

تنتهي بوفاة المودع أو المودع عنده، حسب ما إذا كانت الوديعة اختيارية أو ضرورية وقد أكد   :الوديعة
 (4) المالكية على هذا الفسخ، بخلف الحنفية في بعض الأحوال 

التزام  :الكفالة أو  الكفالة موثقة بضمان عيني  إذا لَ تكن  الكفيل،  بوفاة  الفقه الإسلمي  تنتهي في 
 (5) المدنيمن القانون  652و  651موروث. وفي القانون الجزائري، يسري نفس الحكم بحسب المادتين 

 المبحث الثاني: تصنيف العقود من حيث تأثرها بالوفاة

 

 .440، المعدل والمتمم، المادة 1975سبتمب  26المؤرخ في  59-75، الأمر رقم القانون التجاري الجزائريالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - 1

 .219م، ص2015، دار هومة، الجزائر، 3، طشرح القانون التجاري الجزائري: الشركات التجاريةبوشنافة، محمد،  - 2

 .143م، ص2018، دار العلوم، الجزائر، 2، طالشركات التجارية في القانون الجزائريقريقش، عبد القادر،  - 3

 327، المرجع السابق، صالشرح الكبي مع حاشية الدسوقيالدردير، أحمد بن أحمد،  - 4

  651، المعدل والمتمم، المواد  1975سبتمب    26المؤرخ في    58-75، الأمر رقم  القانون المدني الجزائريالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،    -  5
 .652و
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الوفاة قد تفضي إلى انقضاء العقد تلقائياا في بعض الحالًت، بينما قد تترك أثراا جزئياا أو لً تؤثر  
إطلقاا في حالًت أخرى، مما يوجب التفرقة بين أنواع العقود تبعاا لمعيار "الًعتبار الشخصي" أو "الطابع  

 ."المالي

ويعُتب هذا التصنيف ذا أهمية كبية في الفقه الإسلمي والقانون الوضعي على حد سواء، لأنه  
يساعد في تُديد مصي الًلتزامات التعاقدية عند وفاة أحد المتعاقدين، ويُساهم في حماية حقوق الأطراف  

 (1)   .الأخرى، سواء كانوا ورثة أو دائنين أو شركاء

وانطلقاا من هنا، يقُس م هذا المبحث إلى مطلبين: يعُالج الأول العقود التي تنفسخ بوفاة أحد المتعاقدين  
لتعلقها بشخصه أو صفته، في حين يتناول الثاني العقود التي تستمر رغم الوفاة لكونها تقوم على الذمة  

 .المالية أو ترتب آثاراا قابلة للنتقال للورثة أو الغي

 

 

 : العقود التي لا تنفسخ بالوفاة  ولالمطلب الأ

 –كما في العقود القائمة على الًعتبار الشخصي    –تنقضي بعض العقود بوفاة أحد أطرافها  
وتستمر عقود أخرى في آثارها القانونية رغم وفاة أحد المتعاقدين، وذلك لأن هذه العقود تنشئ التزامات 
مالية أو عينية غي مرتبطة بشخصية العاقد، بل بذمته المالية مما يجعل هذه الذمة قابلة للنتقال إلى الورثة  

 ( 2) بعد الوفاة. 

ويعتمد هذا التصنيف على تمييز مهم بين العقود "الملزمة للذمة" والعقود "الملزمة للشخص"، وهو 
ما يتجلى بوضوح في عقود كالبيع، والإيجار، والقرض، والصلح، والتعويض حيث لً يؤدي موت المتعاقد  

 

 .88، صالمرجع السابق، الفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 1

 .412، المرجع السابق، صالفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 2
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 .ذلك إلى إنهاء العقد، بل تنتقل الحقوق والًلتزامات إلى الورثة، ما لَ ينص العقد صراحة على خلف  
(1 ) 

 الفرع الأول: عقد البيع 

عقد البيع من أبرز العقود الملزمة للجانبين، وهو من العقود التي لً تنفسخ بالوفاة، سواء في الفقه  
الإسلمي أو في التشريعات الوضعية كالقانون المدني الجزائري، لأنه يقوم على مبدأ انتقال الملكية والًلتزام 

عقد تقوم أساساا على الذمة المالية،  المالي، وليس على الًعتبار الشخصي للطرفين فالعلقة في هذا ال 
وتستمر آثاره بعد وفاة أحد العاقدين، بحيث تنتقل الحقوق والًلتزامات إلى التركة، وتنُفذ من قبل الورثة  

 ( 2)  .أو من ينوب عنهم

الإسلامي    الفقه  في  أركانها  :  أولًا:  استيفاء  بمجرد  وتلزم  تنعقد  التي  اللزمة  العقود  من  البيع  عقد 
انعقد  البيع، كالإيجاب والقبول، وتوافرت شروطه من رضا ومحل وثمن،  وشروطها، فإذا توفرت أركان 

 (3)  .العقد ولزم، ولً يؤثر في صحته أو استمراره وفاة أحد المتعاقدين

إذا تم البيع ومات أحد العاقدين لَ يؤثر ذلك    :وقد صر ح الإمام النووي في "روضة الطالبين" بقوله
في العقد، لأنه عقد لًزم بالتراضي، فانتقل الملك إلى المشتري، وثبت الثمن في ذمة المشتري للبائع أو 

 (4)   ".لورثته

البيع من العقود اللزمة، لً ينفسخ بموت أحد العاقدين بل تبقى    :"ويقول ابن قدامة في "المغني
 ( 5)  ".آثاره قائمة، ويلتزم ورثة الميت بتنفيذ ما تبقى من التزامات مورثهم

 

 .377ص  السابق،، المرجع الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرزاق،  - 1

 .415، ص5، المرجع نفسه، جالفقه الإسلمي وأدلته؛ الزحيلي، وهبة، 351القانون المدني الجزائري، المادة  - 2

 .413، المرجع السابق، صالفقه الإسلمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  - 3

 .415، المرجع السابق، صروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يُيى بن شرف،  - 4

 .58، المرجع السابق صالمغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  - 5
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فالفقهاء متفقون على أن العقد إذا كان لًزماا، كعقد البيع بعد انعقاده، فهو لً يتأثر بالوفاة، إلً 
 (1)  .إذا كان على شرط لَ يتحقق بعد، أو احتوى على عنصر اعتباري شخصي غي معتاد

عالج المشر ع الجزائري هذا النوع من العقود في إطار القواعد العامة   :ثانيًا: في القانون الجزائري 
البيع عقد يلتزم    "  :من القانون المدني الجزائري على أن  351للعقود الملزمة للجانبين، فنصت المادة  

 (2)   ".بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاا مالياا آخر في مقابل ثمن نقدي

إذا مات أحد المتعاقدين وكان العقد " :من نفس القانون على ما يلي  165كما نصت المادة  
ملزماا للجانبين، انتقلت الحقوق والًلتزامات إلى الورثة، ما لَ يكن العقد قد انقضى بطبيعته أو باتفاق  

 ( 3)  ".صريح

فإن وفاة البائع أو المشتري بعد إبرام عقد البيع لً تؤدي إلى زواله، بل تبقى آثاره قائمة ويطُالب  
الورثة بتنفيذ ما التزم به مورثهم، سواء كان تسليم المبيع أو دفع الثمن وتؤكد هذه الأحكام أن البيع من 

   .بلة للنتقال لورثته قانوناا العقود المالية غي المرتبطة بشخصية المتعاقد، بل بماليته، وهي قا

هذا الًتجاه القانوني يتوافق تماماا مع ما قرره الفقه الإسلمي، مما يدل على وحدة الرؤية في احترام  
آثار العقود الملزمة، وتأكيد مبدأ استقرار المعاملت بعد الوفاة، حرصاا على حقوق الأطراف، وحماية  

 ( 4) .لمراكزهم القانونية

 الفرع الثاني: عقد الإيجار 

عقد الإيجار يعُد من العقود المستمرة التي تنشئ التزامات متقابلة بين المؤجر والمستأجر وتقوم في 
العاقدين لً تؤدي إلى  الشخصي، ولهذا فإن وفاة أحد  المنفعة لً على الًعتبار  تبادل  جوهرها على 

 

 . 417ص  نفسه،المرجع  الزحيلي، - 1

 .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمب  26المؤرخ في  58-75، الأمر رقم 351القانون المدني الجزائري، المادة  - 2

 .165، المادة 2005القانون المدني الجزائري،  -3

 .413، صمرجع سابقالزحيلي، وهبة،  -2
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ابتداءا على صفات شخصية محضة يصعب تُققها في غي  تلقائياا، ما لَ يكن قد بُني  العقد  انحلل 
   .الشخص المتوفى

إلى أن    – من المالكية والشافعية والحنابلة    –ذهب جمهور الفقهاء    : أولًا: في الفقه الإسلامي
ا، وتنتقل الحقوق والًلتزامات إلى الورثة،   الإجارة عقد لًزم لً ينفسخ بوفاة أحد طرفيه، ويستمر نافذا
محل  أو  المؤجَّر  بعين  بل  العاقد  بشخص  مرتبطة  ليست  المنافع  وهذه  منافع،  العقد  محل  أن  باعتبار 

 ( 1)  .الًستفادة

أن: "الإجارة عقد لًزم لً يفسخ بموت أحد    التمهيد  في كتابه   ابن عبد البر فقد اعتب الإمام  
العاقدين، لأنها على المنفعة لً على الذات"، مشياا إلى أن العبة في هذا العقد هي محل الًنتفاع، وليس 

 ( 2) .الشخص الذي تم التعاقد معه ما لَ تُشترط صفات شخصية بعينها تؤثر في غرض العقد

أن موت أحد العاقدين لً يفسخ الإجارة، إذ يقول:    المغنيفقد أكد في    ابن قدامةأما الإمام  
"الإجارة عقد لًزم إذا استُوفيت شروطه، لً تنفسخ بوفاة المؤجر ولً المستأجر، لأن المعقود عليه ليس 

 ."العمل أو الشخص، بل منفعة العين، وهي باقية بعد الوفاة

وفي حال كانت الإجارة متعلقة بشخص المؤجِ ر، كأن يؤُجَّر لنفسه أن يقوم بعمل محدد كالتدريس أو  
الطبابة، فقد اختلف الفقهاء في مصي العقد عند وفاته، ولكن الراجح أن هذه الحالًت تعد استثناءا  

 .ولً تقاس عليها الإجارة العامة للعقار والمنافع

 ثانيًا: في القانون الجزائري 

أخذ المشر ع الجزائري بنفس الًتجاه العام للفقه الإسلمي في اعتبار الإيجار من العقود المستمرة 
من القانون المدني    469المادة  نصت  و التي لً تنقضي تلقائياا بالوفاة، ما لَ يوجد اتفاق يُالف ذلك،  

 

 .264، صمرجع سابقابن قدامة، أحمد،  - 1

 .155، صمرجع سابقابن عبد الب، يوسف،  - 2
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أن  الجزائري اتفق على " :صراحة على  إذا  إلً  المستأجر،  المؤجر ولً بموت  ينفسخ بموت  الإيجار لً 
 (1)  ."خلف ذلك 

وهذا يعني أن الأصل في العلقة الإيجارية هو الًستمرار، وانتقال الًلتزامات والحقوق الناتجة عنها إلى 
                                                 .الورثة، حفاظاا على استقرار العلقات المالية وحقوق الطرفين

يلتزم الورثة بتنفيذ عقد الإيجار " :من نفس القانون، والتي تنص على أن  472المادة  ويؤكد هذا المفهوم  
في الحدود التي كانت تلزم مورثهم، دون الإخلل بحقهم في إنهاء العقد طبقاا لأحكامه أو طبقاا لما ينص  

 (2)   ."عليه القانون

التوجه يُقق   التعاقديةوهذا  الورثة، إذ يسمح لهم    التوازن بين مبدأ استمرار العلاقة  وحماية مصالح 
 .بالخروج من العقد إن وجدوا فيه مشقة أو ضرراا، وفقاا للشروط التعاقدية أو القانونية

وبذلك يتفق كل من الفقه الإسلمي والقانون المدني الجزائري على أن عقد الإيجار لً ينقضي  
ا   ما لَ يتبين أن نية    يتعلق بالمنافع المالية وليس بالاعتبارات الشخصيةبمجرد الوفاة، نظراا لكونه عقدا

الأطراف كانت تعل قه بشخص معين دون غيه. وتعُد هذه القاعدة إحدى الركائز التي تُفظ استقرار  
 ( 3)  .المعاملت المدنية والمالية، وتضمن استمرار الًنتفاع بالعقارات والمنافع في حالًت الوفاة

 الفرع الثالث: الديون )القرض، السلم، الثمن المؤجل...( 

تعُد الديون من الًلتزامات المالية التي تترتب في ذمة الإنسان نتيجة لعقود ومعاملت متعددة، 
كالقرض، أو البيع المؤجل، أو السلم، وهي لً تسقط بوفاة الدائن أو المدين، وإنما تنتقل آثارها إلى 

 .الورثة، لتُصبح جزءاا من التركة تُطالب بها أو تُؤدى منها حسب الأحوال

 
 .469القانون المدني الجزائري، المادة  - 1

 .472القانون المدني الجزائري، المادة  - 2

 .415، صمرجع سابقانظر: الزحيلي، وهبة،  - 3
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 أولًا: في الفقه الإسلامي 

من    مديناا ويعُتبأجمع الفقهاء على أن الدين يبقى قائماا بعد وفاة صاحبه، سواء أكان دائناا أم  
الحقوق الثابتة في الذمة، ويقُضى قبل توزيع التركة على الورثة، امتثالًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة 
النبوية فالذمة لً تُمحى بالموت، وإنما تنتقل التزاماتها المالية إلى التركة ويقوم الورثة أو القائمون على التركة  

 ( 1)  .ا، أو المطالبة بها إن كان دائناا بسداد الديون المستحقة إن كان الميت مدينا 

 ] 11:  النساء َّ  دَيْنٍ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يحوصِي بِهاَ أَوْ  مِن ُّٱ  وقد استدل العلماء بقول الله تعالى

فجعل الله قضاء الديون مقد ماا على المياث، الًمر الذي يدل على استمرار الدين في الذمة بعد الوفاة 
 ( 2)  .وهذا نص قطعي يدل على أن الدَّين لً يهُمل، بل يرُاعى قبل توزيع التركة 

كما نقلت كتب الفقه أن الإمام الشافعي وغيه من الأئمة قالوا بوجوب سداد الدين من التركة قبل 
 .أي تصرف آخر، سواء كان الدين ثابتاا بشهادة أو بكتابة، ما دام محققاا

 ثانيًا: في القانون الجزائري 

جاءت نصوص القانون المدني الجزائري متماشية مع المبادئ الفقهية في هذا الشأن، إذ نصت  
التركة تشمل جميع الحقوق والًلتزامات التي كانت في ذمة المورث، وتنتقل  " :منه على أن 180المادة 

وهذا يعني أن التركة لً تشمل فقط الأموال والعقارات، بل تضم    "، إلى ورثته طبقاا لما هو محدد قانوناا 
  .كذلك الديون التي كانت مستحقة أو مترتبة بذمة المتوفى، فيُؤدى منها ما عليه من التزامات 

الديون تظل قائمة في ذمة المدين وتُطالب بها " :من نفس القانون أن  187المادة  كما ورد في  
وهذا يوضح أن الوفاة لً تنهي    "، تركة المتوفى إن كان هو المدين، أو يطُالب الورثة بها إن كانوا ورثة دائن

الورثة أو التركة من جهة، والدائنين من جهة   القانونية في الديون، بل تتحول إلى علقة بين  العلقة 
 ( 3)  .أخرى، مع مراعاة الأولويات التي ينص عليها القانون، ومنها سداد الديون قبل توزيع الإرث 

 
 .417، صمرجع سابقالزحيلي، وهبة،  - 1
 .11القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  - 2
 .187القانون المدني الجزائري، المادة  - 3
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 عامل كعنصر أساسي في التركة سواء يتضح أن الديون لً تنقضي بوفاة صاحبها، بل تبقى ثابتة، وتُ 
من جهة الًستحقاق أو من جهة الأداء، ويلُزم الورثة شرعاا وقانوناا بترتيبها في مقدمة التصرفات المتعلقة 

 .بالتركة، ضماناا للحقوق، وحفاظاا على التوازن المالي بين الأطراف
 الفرع الرابع: الصلح والتعويضات والمستحقات المالية

تندرج تُت هذا الفرع مجموعة من الحقوق المالية التي لً تتأثر بوفاة أحد أطرافها باعتبارها التزامات مالية  
 (1) .الشخصيقائمة في الذمة، وتنتقل بعد الوفاة إلى التركة أو الورثة، ما لَ تكن قائمة على الًعتبار 

 أولًا: الصلح في الفقه والقانون 

الصلح من العقود التي يقُصد بها إنهاء النزاع والتنازل عن بعض الحقوق لقاء مصلحة متفق عليها 
تم الصلح قبل وفاة أحد المتصالحين، فإن    وإذابين الطرفين، ويعُد من العقود الملزمة متى استوفى شروطه،  

أثره يبقى قائماا بعد الوفاة، ويلتزم الورثة بما التزم به مورثهم شريطة ألً يكون الصلح مبنياا على اعتبارات  
   .شخصية بحتة، كالمصالحة في أمور خاصة بالشخص لً تقبل النيابة، كالإقرار بأبوة أو توبة

، اعتُب الصلح من العقود اللزمة التي لً تبطل بموت أحد المتعاقدين، ما دام في الفقه الإسلامي
لً يتعلق بشخص المتوفى بصفته الذاتية، كما أن تنفيذ بنود الصلح المالية يكون من التركة إن لَ ينُفذ  

 .قبل الوفاة

، فيُعد الصلح ملزماا لطرفيه متى انعقد صحيحاا، وينتقل أثره إلى الورثة إذا  في القانون الجزائري
 ( 2) .توفي أحد المتصالحين، خاصة إذا تعلق الصلح بمنازعات مالية أو تعويضات 

 

 .421ص  المرجع السابق،، الجزء الخامس، الفقه الإسلمي وأدلته وهبة الزحيلي،  -1

 278، ص العقود المسماة –شرح القانون المدني الجزائري علي هني،  -2



     

65 
 

 ثانيًا: التعويضات والمستحقات المالية 

التعويضات المالية، سواء كانت ناتجة عن ضرر مادي أو معنوي أو جسدي، تعُتب حقوقاا مالية  
مكتسبة، فإذا قُضي بها قبل الوفاة ولَ تُستوفَ، فإن الحق في قبضها ينتقل إلى الورثة، وتعُد جزءاا من 

 .التركة

كما أن للمضرور قبل وفاته الحق في إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض، وإذا فارق الحياة أثناء نظر  
الدعوى، يُكمل الورثة إجراءاتها للحصول على مبلغ التعويض، خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤولية تقصيية  

 .أو عقدية

كل عمل أيا كان يرتكبه الإنسان  " :على أن  من القانون المدني الجزائري  124المادة  ونصت  
ومن ثم فإن هذا الًلتزام بالتعويض لً    ."ويسبب ضرراا للغي، يلزم من كان سبباا في حدوثه بالتعويض

يسقط بوفاة المضرور، وإنما ينتقل إلى ورثته، ويعُتب الدين الناشئ عنه حقاا مالياا يطُالب به من تسبب  
 (1)   .في الضرر، ويدُرج ضمن عناصر التركة لصالح الورثة

وبذلك فان الصلح والتعويضات والمستحقات المالية من العقود والحقوق التي تستمر بعد الوفاة، وتنتقل  
آثارها القانونية والمالية إلى الورثة، ما لَ تكن مبنية على خصائص شخصية لً تقبل الًنتقال، وهو ما  

 ( 2)  .ي والقانون الوضعييرس خ مبدأ استمرارية الذمة المالية بعد الموت في كل من الفقه الإسلم

الفصل الأول أكد أن الوفاة تمثل حدثاا محورياا يغي من الوضع القانوني والشرعي لللتزامات المالية،  
حيث تختلف الآثار تبعاا لطبيعة العقد ونوعه. الفقه الإسلمي والقانون الجزائري يعتمدان على مبادئ  

الوفاة واستمرار أخرى، مما يعك فور  العقود  انتهاء بعض  الشرع ومرونة  واضحة في تُديد  س حكمة 
القانون في التعامل مع هذه الحالة، كما أن تصنيف العقود إلى لًزمة وغي لًزمة يساعد في فهم كيفية  

 

 .، المعدل والمتمم1975سبتمب  26المؤرخ في  58-75، الأمر رقم 124القانون المدني الجزائري، المادة  - 1

- 278العقود والمسؤولية المدنية، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، بدون طبعة، بدون مكان نشر، ص  –علي هني، شرح القانون المدني الجزائري  - 2
297. 
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انتقال الحقوق والًلتزامات، ويبز أهمية التمييز بين الذمة المالية الشخصية والعامة. هذه المعطيات تمثل  
.الأساس لفهم أعمق للأبعاد القانونية والفقهية التي سيبُنى عليها البحث في الفصول التالية
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 تمهيـــد

البنوك والمؤسسات المالية تشكل جزءاا محورياا في الحياة الًقتصادية الحديثة، وأصبحت العقود المالية  
ا في العصر الحديث، نظراا لتنوع خدماتها وتعدد التزاماتها، ولَ تعد  البنكية أكثر العقود انتشاراا وتعقيدا

ات قانونية ومالية تمتد إلى حسابات  الوفاة مجرد واقعة شخصية تتعلق بالفرد وحده وأصبحت لها انعكاس 
 .1المتوفى، عقوده البنكية، والتزاماته التمويلية والتأمينية

البنكي،   النظام  متعددة داخل  الوفاة إشكالًت  يتعلق بمصي الحسابات   بالأخصوتطرح  فيما 
البنكية المفتوحة باسم المتوفى، ومستحقاته أو ديونه، والجهة التي تخلفه شرعاا وقانوناا في إدارة هذه الأموال  
أو التصرف فيها، وتطرح وفاة أحد أطراف العقد البنكي أسئلة دقيقة حول مدى استمرار العقد من 

لتزامات إلى الورثة أو الكفيل أو شركة التأمين، وفقاا لما تنص  عدمه، وهل يفُسخ تلقائياا، أم تنتقل الً
 .2عليه الأنظمة المختلفة

وإذا كان الفقه الإسلمي تناول هذه المسائل ضمن منظومة متكاملة من القواعد التي تراعي العدالة   
وتراعي مقاصد الشريعة، فإن القانون الجزائري بدوره حاول معالجة هذه الإشكاليات ضمن إطاره القانوني  

الج الفارق  لكن  الحديثة،  والمالية  البنكية  القوانين  إلى  ا  يكمن في المعاصر، مستندا النظامين  بين  وهري 
الأصل المرجعي؛ فبينما ينطلق الفقه الإسلمي من قواعد الشريعة ومقاصدها، يعتمد القانون الجزائري  
على مصادر وضعية ومقاربات تنظيمية غالباا ما تكون مستوردة من أنظمة قانونية غربية، وهذا يجعل  

 .3لدينية للأفراد في المجتمع الجزائريبعض أحكامه غي منسجمة مع الخصوصية الًجتماعية وا

 

البحوث القانونية،   ، مجلةالتحديات القانونية للوفاة في العقود البنكية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلمي والقانون المدني الجزائري،  د. نادية بوعلام   1
 .125-120، ص. 2021، 32جامعة الجزائر، العدد 

العربي، القاهرة، مصر،  ، الطبعة الأولى، دار الفكر  الوجيز في الأحكام العامة للعقود المدنية في القانون المصري والفقه الإسلمي ، عبد الحميد الشواربي   2
 .207، ص. 2004

، مجلة الدراسات الإسلمية والقانونية، على العقود البنكية  الفروقات بين الشريعة الإسلمية والقانون الجزائري في معالجة الوفاة وتأثيها،  د. جميلة الطيب   3
 .59-54، ص. 2022، 27جامعة الجزائر، العدد 
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وسيُعالج هذا الفصل أثر الوفاة على العقود المالية ذات الطبيعة البنكية، من خلل تقسيمه إلى مبحثين  
 :رئيسيين

الوفاة والحسابات البنكية، ويعالج مصي الحسابات الجارية والًدخارية بعد الوفاة،    المبحث الأول:
 .1وآليات تُويل الأرصدة البنكية إلى الورثة 

الثاني:  التمويل    المبحث  عقود  على  الوفاة  أثر  ويتناول  والتأمينية،  التمويلية  العقود  في  الوفاة 
 .2الإسلمي، والتأمين البنكي على القروض، في ضوء كل من الفقه الإسلمي والقانون الجزائري

في هذا الفصل سنقدم دراسة موسعة تجمع بين الدقة الفقهية والقراءة القانونية، مع بيان مواطن القوة  
والقصور في كل نظام، مع التفضيل الواجب للنظام الإسلمي الذي يراعي الأمانة والعدل ويُفظ حقوق 

 .3جميع الأطراف دون تعسف أو فراغ تشريعي
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 المبحث الأول: الوفاة والحسابات البنكية

الأفراد   يستخدمها  الحديث،  العصر  في  المالية  التعاملت  صور  أبرز  من  البنكية  الحسابات 
هذه  وتنقسم  اليومية  الًقتصادية  شؤونهم  وتسيي  وسحبها،  وتُويلها،  الأموال،  لإيداع  والمؤسسات 

، وكل الحسابات إلى أنواع متعددة أبرزها: الحسابات الجارية، والحسابات الًدخارية، وحسابات التوفي
 .1نوع منها يرتبط بجملة من الحقوق والًلتزامات التي تقع على عاتق البنك وصاحب الحساب 

ويثار تساؤل قانوني وفقهي محوري حول مصي هذه الحسابات عند وفاة صاحب الحساب: هل 
تبقى قائمة؟ هل تُجمَّد؟ هل يُق للورثة التصرف فييها؟ وما الجهة المخو لة قانوناا وشرعاا بإثبات حقها  

الً أو  الحساب  نوع  باختلف  الأحكام  تختلف  وهل  توزيعها؟  يتم  وكيف  المودعة؟  الأموال  تفاق في 
البنكي؟ وهل تتعارض بعض الإجراءات البنكية مع القواعد الشرعية المتعلقة بالإرث والتصرف في تركة  

 2الميت؟

سنحاول في هذا المبحث معالجة هذه التساؤلًت من خلل تفصيل الأحكام المتعلقة بالحسابات 
البنكية بعد الوفاة، في ضوء الشريعة الإسلمية والقانون البنكي الجزائري، مع إبراز المفارقات الجوهرية  

وتُمي الأموال، وتمنع   بين النظامين، وبيان أن الشريعة الإسلمية تقد م حلولًا متكاملة تُفظ الحقوق،
 .النزاع، بخلف بعض القوانين الوضعية التي قد تشوبها النقائص أو تضارب الإجراءات 

 المطلب الأول: الحسابات الجارية والادخارية بعد الوفاة 
عند وفاة صاحب الحساب البنكي، تكون الأموال المودعة في البنك جزءاا من التركة التي يجب حصرها 

يعها على مستحقيها الشرعيين، وتختلف المعالجة القانونية والشرعية لهذه الأموال باختلف  وتصفيتها وتوز 
 .3نوع الحساب البنكي، ووجود اتفاقات خاصة، ومدى معرفة البنك بواقعة الوفاة
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كل من الفقه الإسلمي والقانون الجزائري تنظيم هذه المسائل وفق قواعده الخاصة، لكن    وتولى
وسنحاول في هذا المطلب تفصيل الموقف الشرعي والقانوني   ،بتفاوت واضح في المرجعية والحلول المقترحة

 .1من الحسابات الجارية والًدخارية بعد الوفاة، وتُديد الإجراءات والآثار المترتبة عليها

 الفرع الأول: طبيعة الحسابات البنكية وتعريفها في النظامين 
 أولًا: طبيعة الحسابات البنكية في الشريعة الإسلامية 

تعُد  الحسابات البنكية من المستجدات المالية التي لَ تكن معروفة في صدر الإسلم إلً أن الفقهاء 
المبادئ   المعاصرين، ومن خلل أدوات الًجتهاد وضوابط القياس، استطاعوا دراستها وتصنيفها وفق 

رئيسيين نوعين  إلى  البنكية  الحسابات  الفقهاء  ويقُس م  الإسلمية.  للشريعة  الجاري، العامة  الحساب   :
 .2والحساب الًدخاري أو التوفيي، ولكل منهما طبيعة فقهية وأحكام شرعية مميزة

، فهو في حقيقته عقد قرض بين العميل والبنك، حيث يوُدع العميل ماله لدى  فأما الحساب الجاري
  – البنك بغرض الحفظ، ويُتفظ بحقه في السحب منه في أي وقت، ولً يُمنح هذا النوع من الحسابات 

أي عائد مالي، وهذا يجعله أكثر توافقاا مع قواعد الشريعة الإسلمية التي تُجيز القرض    –في الغالب  
ألً يترتب عليه فائدة، وبما أن البنك ينتفع بهذه الأموال في نشاطاته الًستثمارية، فقد ناقش  بشرط  

بعض الفقهاء ضرورة مراعاة الضمانات الأخلقية والشرعية في إدارة هذه الأموال، بحيث لً تُستخدم 
 .في تمويل أنشطة محرمة، كالقمار أو الربا أو بيع المحرمات 

، فهو غالباا ما يرُت ب عليه فائدة مالية تُمنح للعميل مقابل إبقائه للأموال لدى  أما الحساب الادخاري
البنك لفترة طويلة، وهذا النوع وفق الفقه الإسلمي، يدخل ضمن باب الربا المحرم، لأنه قرض جلب 

ولذلك فإن كثياا  " 3كل قرض جر نفعاا فهو ربا :"نفعاا، وهو ما نهُِي عنه في الحديث النبوي الشريف
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من الفقهاء يُُر مون فتح حسابات ادخارية في البنوك التقليدية، إلً إذا كان البنك إسلمياا يقد م أرباحاا  
 .ناتجة عن عقود شرعية، كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة

إن الفقه الإسلمي في حالة الوفاة، ينظر إلى الأموال المودعة في الحساب البنكي على أنها من  
صُلب التركة، وتعُامل معاملة الأموال الظاهرة، ويجب إخراج الديون والوصايا منها قبل تقسيمها بين  

،  "قضاء الديون مقدم على قسمة التكة" :الورثة، وقد قرر الفقهاء قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي
، فجعل قسمة [11﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ ]النساء:    :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

 المياث متأخرة عن سداد الديون

الوقت   ويرُاعي في ذات  الوفاة،  الغي بسبب  الوصايا، وهذا يضمن عدم ضياع حقوق  وتنفيذ 
 .1العدالة الشرعية التي تقوم على احترام التزامات الميت

كما أن الفقه الإسلمي يُُم ل الورثة مسؤولية تنفيذ أحكام الشريعة في الأموال الموروثة فل يجوز  
لهم مثلا الًستفادة من فوائد ربوية مترتبة على حساب ادخاري، بل يجب عليهم التخلص منها بصرفها  

لً تعود عليهم بالإثم مباشرة،  في وجوه الب دون نيية التقرب إلى الله بها، لأنها أموال محر مة، وإن كانت  
 .2لكنها لً تدخل في نطاق الأموال الحلل التي يَطيب أكلها

 ثانيًا: طبيعة الحسابات البنكية في القانون الوضعي الجزائري 

النظام البنكي في الجزائر يعتب جزءاا من المنظومة القانونية الوضعية الحديثة، وقد تأثر هذا النظام 
ما   وهو  الًستعماري،  الإرث  منها، بحكم  الفرنسية  الغربية، خصوصاا  البنكية  بالنماذج  إلى حد  كبي 

سواء    – إلى الحساب البنكي  انعكس في طريقة تنظيم الحسابات البنكية وتعريفها القانوني، وبذلك ينُظر  
على أنه عقد تجاري بين البنك والعميل ينُظَّم وفق قواعد القانون التجاري،    –كان جارياا أو ادخارياا  
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ولً تُستحضر فيه الًعتبارات الشرعية إلً في حالًت استثنائية، كطلب العميل صراحة فتح حساب 
 .1متوافق مع الشريعة

ويعُر ف الحساب الجاري ففي القانون الجزائري بأنه اتفاق بين البنك والعميل يودع بموجبه هذا  
الأخي أمواله لدى البنك، مع إمكانية السحب منها في أي وقت، وقد يُمنح العميل على هذه الأموال 

ية للعميل، ويُضع فوائد بنكية، حسب طبيعة الحساب، ويعتب المشر ع هذا الحساب جزءاا من الذمة المال
، دون وجود نصوص تلُزم البنوك بالتحري عن  قانون النقد والقرضو   القانون المدنيفي تنظيمه لأحكام  

 .2مشروعية مصادر الأموال أو أوجه استخدامها، ما دام التعامل يتم في إطار قانوني صرف

أما الحساب الًدخاري، فهو يهدف إلى تشجيع الًدخار والًستثمار طويل الأجل، ويُمنح للعميل 
بموجبه فائدة سنوية أو شهرية تُُسب كنسبة مئوية من المبلغ المودعَ، وهذه الفائدة تعُتب، من منظور  

قانون هذه الفائدة باعتبارها  القانون، حقاا مالياا مكتسباا للعميل، وتدخل في تكوين ذمته المالية، ويعُامل ال
 .3ثمرة مشروعة لعلقة تعاقدية، بصرف النظر عن التكييف الفقهي لها

البنك بشهادة   بعد إعلم  التعامل بالحساب فوراا  يوُقف  وحين تُصل وفاة صاحب الحساب، 
مثل   الرسمية،  الوثائق  من  وتُطلب حينها مجموعة  الورثة،  الوفاة،  بيان  عائلية  الوفاة، شهادة  شهادة 

يُُو ل رصيد الحساب بعد ذلك إلى ملف "تصفية تركة"، ولً يفُرج عنه إلً  ،وأحيانًا حكم حصر الإرث
بعد صدور أمر قضائي يُد د الورثة المستحقين ونِصَبَهم الشرعي أو القانوني، دون النظر في الديون التي  

 .4على المتوفى إلً إذا طرُحت أمام القضاء

إحدى أهم الإشكالًت التي تُواجه الورثة في القانون الوضعي، وهي أن إجراءات التصفية قد  
تكون طويلة ومعقدة، وتعُامل الأموال البنكية كأنها أملك مجمدة، إلى أن يبُت  في أمرها، وهذا قد يؤخر 
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الورثة بالتخلص من   يلُزم  القانون لً  أن  الشرعية، كما  الحقوق  تسليم  يعط ل  أو  الميت،  بديون  الوفاء 
 .الفوائد الربوية، بل يعتبها جزءاا من التركة، على خلف ما تقضي به الشريعة الإسلمية

عن هذا التعارض بين القانون والشريعة مشكلت ضميية وأخلقية للورثة المتدينين، الذين    وينتج
يُرصون على تصفية ذمة المور ث وفق الشريعة، إلً أنهم يجدون أنفسهم محاصرين بقوانين لً تعُي اهتماماا  

ون أكثر توافقاا مع المرجعية للمشروعية الدينية في الأموال، مما يُبز أهمية إصلح المنظومة القانونية لتك
 .1الإسلمية التي تنص عليها المادة الثانية من الدستور الجزائري، والتي تقر  بأن الإسلم دين الدولة

ان كثياا من المواطنين الجزائريين يفتحون حسابات بنكية دون معرفة دقيقة بطبيعة العقد الذي  
بالأحكام   للجهل  واسعاا  باباا  يفتح  وهذا  عليه  المترتبة  المالية  العائدات  بمشروعية  أو  بالبنك،  يربطهم 

 .2والتعاملت المحر مة شرعاا، خصوصاا في غياب توعية مصرفية دينية داخل البنوك

 الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من أموال الحسابات البنكية بعد الوفاة
 :أولًا: القواعد الشرعية العامة في انتقال أموال الميت

الشريعة الإسلمية تعطي أهمية بالغة لمسألة انتقال أموال الميت، باعتبارها من الأمور التي تمس  
حقوق الإنسان بعد مماته، وتُفظ كرامته وكرامة أهله، فالمال الذي تركه المتوفى لً يعتب ملكاا خالصاا 

ا الله تعالى في كتابه  لأي فرد بشكل مطلق، وهو أمانة في يد الورثة تُصرف وفق ضوابط دقيقة وضعه
 .3العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اجتهادات العلماء والفقهاء لضمان العدل والتوازن

لقاعدة معروفة وفقاا  المال  ترتيب صرف  الضوابط  أهم هذه  أولًا، ثم قضاء   :من  الميت  تجهيز 
القرآن   الثابتة في  الأنصبة  الورثة حسب  تبقى على  ما  تقسيم  وأخيراً  الوصية،  تنفيذ  الديون، ثم 
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وهذا الترتيب يعكس حكمة بالغة توازن بين حقوق المتوفى وأهل الفقيد، ويهدف إلى حماية  والسنة،  
 .1ذمة الميت وحقه في أمواله، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الورثة المشروعة

فالمال   النظام  التي يُضع لها هذا  التركة  أنواعها ضمن  البنكية بجميع  أموال الحسابات  وتدخل 
هو من أموال المتوفى، ويجب أن يعُامل   –سواء كان في حساب جاري أو ادخاري    – المودع في البنك  

 .2وفق أحكام المواريث الإسلمية

وهنا يجب التمييز بين مفهوم "المال الحلل" و"المال الخبيث" أو غي المشروع، الذي يجب التمييز  
بينهما، فالشريعة الإسلمية تُشدد على ضرورة تطهي المال قبل تقسيمه، فل يجوز أن يدخل المال الناتج  

أو إهدارها إذا لَ يمكن    عن ربا أو معاملت محرمة ضمن التركة، بل يجب التخلص من مثل هذه الأموال
 .3ردها إلى أهلها الشرعيين

هذا الموقف يُتلف تماماا عن القانون الوضعي، الذي غالباا ما يعُلي من أهمية الحفاظ على المال  
بكافة أنواعه، بغض النظر عن مشروعيته أو مصدره، فالشريعة تعتب أن المال مجرد وسيلة لخدمة الإنسان، 

 .4وليست غاية في حد ذاتها، ولذلك أولت أهمية كبى لضبط وتنقية المال

كما اهتمت الشريعة بالحق في العدل في التوزيع، ففرضت أن تكون الأنصبة واضحة وثابتة لكل  
تسمح   قد  التي  الوضعية  الأنظمة  بعض  الحال في  التجاوز، كما هو  أو  للمساومة  وريث، دون مجال 

 .5بتعديلت في توزيع التركة حسب الًتفاق أو أوامر قضائية لً تراعي قواعد المواريث الإسلمية
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هذا كله يعكس ميزة أساسية للشريعة الإسلمية في التعامل مع أموال المتوفى، حيث تضع إطاراا  
 .1شاملا لحماية المال، واحترام الحقوق، وتُقيق العدل الًجتماعي بين الورثة 

 ثانيًا: آراء الفقهاء المعاصرين في حكم أموال الحسابات البنكية بعد الوفاة 

اهتم الفقهاء المعاصرون بمسألة الحسابات البنكية وما يتعلق بها من أموال تظل في ذمة المتوفى،  
نظراا لما طرأ على المعاملت المالية من تطور، ولما أصبح للمعاملت البنكية من دور رئيسي في إدارة  

حسابات جارية أو حسابات  الأموال والثروات، وتوافقت آراؤهم على أن المال المودع في البنوك سواء في  
ادخارية أو استثمارية، يدخل ضمن التركة التي يجب تقسيمها بين الورثة، ويعُامل معاملة سائر أموال  

 .2الميت من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالتركة

وانطلق هذا الرأي من القاعدة الفقهية القائلة بأن "ما لً يُمنع من الًنتقال بعد الموت، فهو مال 
البنكية ما هي إلً صورة حديثة للمال المكتسب،   الفقهاء إلى أن هذه الحسابات  موروث"، واستند 

 .3المواريث والذي له ذمة مالية مستقلة تعود إلى صاحبه، فتنتقل بعد موته إلى ورثته وفق أحكام

كما ناقش الفقهاء أيضاا أثر الفوائد الناتجة عن هذه الحسابات، لً سيما إذا كانت ناتجة عن 
معاملت ربوية، وقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن هذه الفوائد تعُد من الأموال المحرمة التي لً  

عام الفقراء أو إصلح  يجوز تملكها ولً توريثها، بل يجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة كإط
الطرق أو دعم المحتاجين، دون نية التقرب بها إلى الله، لأنها ليست مالًا طيباا، بل يتُخلص منها لرد 
الحقوق أو إزالة آثار الربا. وقد استثنى بعض الفقهاء المعاملت التي تخلو من الفوائد الربوية، حيث أقروا  

 .بجواز توريثها بعد التحقق من مشروعيتها

وفيما يُص المسائل المتعلقة بالحسابات المشتركة بين المتوفى وأشخاص آخرين، فقد أكد الفقهاء 
على ضرورة الرجوع إلى نية الأطراف والًتفاق المسبق، فإن ثبت أن المال مشترك على سبيل المساهمة،  

 

 .315-310، ص. 2000محمد بن صالح العثيمين، شرح الأربعين النووية، دار المنهاج، الرياض،  1

 .115-112، ص. 2020، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، المعاملت المصرفية في ضوء الشريعة الإسلميةعبد الله المطلق،   2
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قُسم بحسب النسب، وما يُص المتوفى فقط هو الذي يعُتب تركة ويطُبَّق عليه ما يطُبق على سائر أموال  
المياث، أما إذا لَ تكن هناك قرائن أو اتفاق واضح فيُجع الأمر إلى القضاء أو الجهات المختصة لتقدير  

 .ما يثبت ملكية كل طرف

بعض الفقهاء أشاروا إلى أهمية مراعاة الإجراءات البنكية في تُرير أموال الحسابات البنكية بعد 
الوفاة، ف قد تضع المصارف قيوداا قانونية أو إدارية، كاشتراط تقديم شهادة وفاة أو حصر الإرث، وهو  

في المال، ولذلك شدد ما لً يتعارض مع الشريعة في ذاته، لكنه قد يعُيق أحياناا الورثة من التصرف  
الفقهاء على ضرورة تيسي الإجراءات البنكية بما ينسجم مع الضوابط الشرعية ويضمن سرعة تسليم  

 .1الحقوق إلى أهلها

ورأى العلماء في جانب التنظيم والضبط ضرورة أن ينُظم المجتمع الإسلمي القوانين البنكية بما  
البنوك ملزمة بعدم صرف أي مبالغ من حساب  ينسجم مع قواعد الشريعة في المواريث، وأن تكون 

يُمثل الورثة شرعاا،  المتوفى إلً بعد التأكد من انتهاء ما عليه من ديون أو وصايا، وأن يتم تسليم المال لمن  
 .2وذلك منعاا للعبث أو التصرف غي المشروع

أن أموال الحسابات البنكية حسب مجمل اراء الفقهاء ليست استثناء من أحكام المياث، وتخضع لنفس 
الضوابط والمرتكزات التي تقوم عليها التركة في الإسلم، مع ضرورة العناية بتطهي المال من الشبهات،  

سواء ويُبز هذا التوجه   واحترام الترتيب الشرعي في التصرف فيه، وحماية حقوق الورثة والميت على حد
تميز الفقه الإسلمي بمرونته وقدرته على استيعاب المستجدات المالية دون الإخلل بمقاصده العليا في  

 .حفظ المال والعدل

 الفرع الثالث: إجراءات البنك بعد الوفاة بين القانون والشريعة

عند وفاة صاحب الحساب البنكي، تتخذ    :أولًا: موقف البنوك الجزائرية من الحسابات بعد الوفاة
البنوك الجزائرية مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، تهدف أساساا إلى حماية أموال المتوفى من  

 

 .161-157، ص. 2022، دار النشر الحديثة، القوانين المصرفية الإسلمية في العصر الحديثعلي الزبيي،   1
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التصرفات غي القانونية، وضمان الًنتقال السليم للأموال إلى المستحقين وتبدأ أولى هذه الإجراءات 
بتجميد الحسابات البنكية بمجرد بلوغ البنك إشعار رسمي بوفاة صاحب الحساب، ويستند هذا الإجراء  

 .1جاري وقانون النقد والقرضإلى قواعد قانونية منصوص عليها في التنظيم المالي الجزائري، مثل القانون الت

البنوك لً تتصرف من تلقاء نفسها، بل تعتمد على وثائق رسمية لإثبات واقعة الوفاة من بينها  
شهادة الوفاة، وحصر الإرث الذي يبين الورثة الشرعيين، وقد يطُلب أيضاا أمر قضائي في حال وجود 

ولً يرُفع إلً منازعات أو تعدد في الورثة هذا التجميد مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية،  
 .2بعد توفر كل الوثائق التي تثبت أهلية الورثة وتوزيع التركة بينهم أو تعيين من ينوب عنهم شرعياا

هذه الممارسات البنكية وإن كانت تسي وفق إجراءات قانونية واضحة، فأنها تفتقر إلى الأبعاد 
الشرعية في التعامل مع مال المتوفى فالشريعة الإسلمية تقر  بوجوب ترتيب تصفية التركة وفق تسلسل 

قي على الورثة حسب  دقيق يبدأ بتجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصايا، وأخياا توزيع البا
الأنصبة الشرعية لكن البنوك لً تراعي هذا الترتيب، بل تكتفي بإجراء إداري لتجميد الأموال وتسليمها  

 .3لًحقاا للورثة، دون تُقق فعلي من أداء الحقوق المتعلقة بالتركة كالدين أو الوصية

كما أن البنوك لً تميز بين المال الحلل والمال الناتج عن معاملت ربوية، إذ يتم احتساب كامل 
الرصيد الموجود في الحساب، بما فيه الفوائد الربوية، وتسليمه للورثة دون تطهي أو استثناء وهذا يناقض  

حمايةا لذمة الميت ومال الورثة    المقاصد الشرعية التي تلُزم بتصفية المال من كل شبهة محرمة قبل توريثه، 
لذلك فإن تسليم كامل المال، دون مراعاة مصدره يشكل مخالفة جوهرية لمبادئ الشريعة في حفظ المال  

 .4وتنقيته
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كما ان توزيع المال بين الورثة في بعض الحالًت يتم بناءا على توكيلت مسبقة، أو وفق اتفاقات 
القرآن   التوزيع الشرعي للتركة كما نص عليه  تلتزم بمبدأ  الورثة، أو بناءا على أوامر قضائية قد لً  بين 

عات قانونية لًحقة، بينما  الكريم، وهو ما يفتح الباب لتجاوزات قد تظلم بعض الورثة، أو تؤدي إلى نزا
الشريعة وضعت نظاماا دقيقاا لً يدع مجالًا للظلم أو التجاوز إذ لً يجوز مخالفة النصوص الشرعية بأية  

 اعتبارات اتفاقية أو تنظيمية 

الإداري والإجرائي في  الجانب  الجزائري، رغم سعيه لضبط  البنكي  القانون  أن  يتضح من هذا 
الشريعة  تُققها  التي  والعدالة  الشمول  مستوى  إلى  يرقى  لً  أنه  إلً  الوفاة،  بعد  الأموال  مع  التعامل 

ق ما أمر الله الإسلمية، والتي لً تكتفي بحماية المال، بل تهدف إلى تطهيه وضمان توزيعه بعدالة وف
 .1به، حفاظاا على الذمم، ودرءاا للخصومات، وتُقيقاا للعدل التام بين الناس

 ثانيًا: المفارقات بين القانون البنكي والشريعة في إدارة أموال المتوف 

الإسلمية،   الشريعة  أحكام  وبين  الجزائري  البنكي  النظام  في  فعلياا  ما يجري  بين  المقارنة  تُظهر 
مفارقات واضحة في منهجية التعامل مع أموال المتوفى فالقانون البنكي يتمحور حول الجانب الإجرائي  

في حين أن الشريعة    2والإداري لضمان انتقال الأموال إلى الورثة بطريقة منظمة من منظور تنظيمي،
الإسلمية تتناول المسألة من منطلق عقدي وأخلقي وتشريعي شامل، ينطلق من احترام حرمة الميت  

 .وحماية المال وفقاا لأوامر الله عز وجل ومقاصد الشرع

في النظام البنكي، لً يرُاعى التدرج الشرعي في تصفية التركة، إذ لً يطُلب من الورثة إثبات سداد  
ديون المورث، ولً التأكد من تنفيذ وصاياه، بل غالباا ما يُكتفى بوثيقة حصر الورثة أو أمر قضائي يُدد 

فاء بحقوق الغي، مما يُُالف  المستحقين للمال. هذا النهج يؤدي إلى احتمال التصرف في التركة قبل الو 
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الترتيب الذي نص ت عليه الشريعة والذي يبدأ بتجهيز الميت، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته، ثم تقسيم  
 .1ما تبقى على الورثة

كما أن الشريعة تُشدد على ضرورة تطهي المال قبل توزيعه، وخاصة إذا احتوى على فوائد ربوية  
للورثة دون اعتبار    -بما فيه العوائد الربوية-م كامل الرصيد  يأو أموال مشبوهة، بينما البنوك تقوم بتسل 

لمشروعية هذه الأموال وهذا يشكل إخللًا بمبدأ "تنقية المال" الذي يعُد من مقاصد الشريعة في باب 
ينتقل المال المحرم بين الناس، ويُث  على التخلص منه بإتلفه    ألًالمعاملت، حيث يُرص الإسلم على  

 .2أو التصدق به دون نية الأجر، خاصة إذا تعذر رد ه إلى أصحابه

ومن المفارقات المهمة أيضاا، أن توزيع المال في بعض الحالًت يُضع لمحددات قانونية قد تتعارض  
مع نظام المواريث الإسلمي، كتطبيق قاعدة المساواة بين الذكر والأنثى أو اعتبار بعض الترتيبات العرفية  

القرآن الكريم فصل في الأنصبة،   أو العقود السابقة على الوفاة التي لً تلتزم بالقسمة الشرعية في حين أن
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ  ُّٱ  وألزم الورثة بالًمتثال لها دون تُايل أو تبديل قال تعالى

[، وجعل مخالفة هذه القواعد من الكبائر، لما فيها من تعدٍ على حق الله وحقوق 11]النساء:  "  َّ  الأنثيين 
 .3العباد

ان القانون البنكي يتعامل مع الحساب البنكي كملك خالص للمتوفى ينتقل للورثة فور وفاته،  
دون النظر إلى طبيعة هذا المال أو الًلتزامات الشرعية المتعلقة به كالكفارات، الزكاة المتأخرة، أو الحقوق  

لتزامات، ولً تقُسم إلً بعد تصفيتها المالية المعلقة بذمة الميت، بينما الشريعة تعتب التركة محم لة بهذه الً

 

، ص  2013،  1، العدد  10، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد  أثر الموت في العقود المالية في الفقه الإسلمي محمد الزحيلي،     1
143. 

 .211، ص 2007، دار السلم، القاهرة، مقاصد الشريعة الإسلمية وضرورتها في النظام المالي المعاصرجمال الدين عطية،   2
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منها، وهذا يظهر عمق الفقه الإسلمي في مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات، وعدم تقديم حق  
 .1على آخر إلً بميزان الشرع

ونرى أن هذه المفارقات تبز الحاجة إلى تجسي الهوة بين النظام البنكي والقواعد الشرعية إما من 
صناديق   بإنشاء  أو  الميت،  أموال  توزيع  في  الشرعية  الأبعاد  يراعي  بما  البنكية  القوانين  تعديل  خلل 

يتوافق مع أحكام الإسلم    إسلمية أو هيئات رقابة شرعية تتولى الإشراف على إجراءات تصفية التركة بما
كما ينبغي توعية الورثة بخطورة تسلم المال المحرم، وأهمية احترام ترتيب التصفية الشرعية، حمايةا لذممهم  

 .2وأموالهم، وضماناا للعدالة التي جاء بها الإسلم

 المطلب الثاني: آليات تحويل الأرصدة البنكية إلى الورثة

تمثل أموال الحسابات البنكية أحد أهم الأصول المالية التي يتركها الشخص المتوفى حيث تعُتب  
هذه الحسابات وسيلة رئيسية لإدارة المال في العصر الحديث، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات  

ثة يعد مسألة  ادخارية أو حتى حسابات استثمارية، فإن السؤال عن كيفية تُويل هذه الأرصدة إلى الور 
 .3مركزية في دراسة أثر الوفاة على العقود المالية

ولً تقتصر أهمية هذه الآليات على الجانب المالي فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل البعد القانوني  
والشرعي، لأن الًنتقال السليم للمال يجب أن يراعي الضوابط التي تضمن حفظ حقوق المتوفى وورثته،  

فهم   إلى  الحاجة  تتجلى  هنا  ومن  شرعي  غي  أو  قانوني  غي  بشكل  الأموال  استغلل  معمق  وتمنع 
للإجراءات القانونية التي تطبقها البنوك والسلطات المختصة في الجزائر وكذلك قواعد الفقه الإسلمي 

 .4التي تنظم الإرث وتصفية التركات 
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يجب الإشارة إلى أن تُويل الأرصدة البنكية إلى الورثة يشكل حلقة هامة في سلسلة الإجراءات 
منذ وفاة الشخص، حتى الًنتهاء من توزيع التركة بين الورثة وهذا التحويل يُضع في الواقع الجزائري إلى  

ه القواعد غالباا ما  قواعد قانونية إجرائية تركز على حفظ المال ومنع تصرفات غي مصرح بها، لكن هذ
تكون شكلية ولً تلبي كامل متطلبات العدالة الشرعية التي تؤكد ضرورة تنقية التركة من الديون وتنفيذ  

 .1الوصايا قبل التوزيع

لذا فإن تُليل هذه الآليات يوجب علينا دراسة الإجراءات الرسمية المتبعة في الجزائر بعمق، مع  
موازنتها بما استقر عليه الفقه الإسلمي من قواعد وأصول تضمن تُقيق العدالة، مع تقديم توصيات  

اية المال العام والخاص  لتطوير الإجراءات بما يتوافق مع الشريعة، ويعزز من فعالية النظام القانوني في حم
 .2بعد الوفاة

 الفرع الأول: الإجراءات القانونية لتحويل الرصيد البنكي إلى الورثة  

 أولًا: المسار القانوني لتحويل الأموال بعد الوفاة 

عند وفاة صاحب الحساب البنكي، تبدأ البنوك الجزائرية بتطبيق سلسلة من الإجراءات القانونية  
مباشرة   تجميد الحسابوالتنظيمية لضبط مسار الأموال وضمان عدم التلعب بها ويتمثل أول إجراء في  

من جهة معتمدة، عادة ما تكون مصلحة الحالة المدنية أو من أحد أفراد    إشعار رسمي بالوفاةبعد تلقي  
العائلة مرفقاا بشهادة الوفاة، هذا التجميد لً يعني مصادرة الأموال، بل هو إجراء احترازي يهدف إلى 

 .3الحفاظ على الرصيد البنكي لحين التأكد من هوية المستحقين له

تمثل الوثيقة الأساسية لًنطلق العملية، فهي تؤكد واقعة الوفاة وتاريُها، ما يعُد مرجعاا    شهادة الوفاة 
المتوفى ثم يأت   قبل  من  القانونية  التصرفات  التركة، ووقف  تصفية  مرحلة  بداية  حكم حصر  لتحديد 

بناءا على طلب من أحد الإرث البنكي، تصدره المحكمة  الركيزة الأساسية لتحويل المال  يعُد  ، الذي 
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الورثة أو وكيلهم القانوني، ويتضمن تُديد جميع الورثة الشرعيين مع ذكر أنصبتهم وفقاا لأحكام الشريعة 
 .أو القانون المعمول به

التوكيلات التي تربط العلقة بين الورثة والمورث و  الشهادة العائليةيُشترط كذلك تقديم وثائق تكميلية كـ  
من الورثة الذين لً يرغبون أو لً يستطيعون الحضور شخصياا، أو في حال تعيين أحدهم وكيلا   الرسمية

عنهم وفي حال وجود وصايا موثقة، يجب الًطلع عليها وأخذها بعين الًعتبار قبل تُويل المال. أما 
إلى   اللجوء  فيتم  قانونياا،  مؤهلين  أشخاص غي  أو  قُص ر  ورثة  وجود  حالة  وكيل  في  أو  تعيين وصي 

 .1، وهو ما يتطلب صدور إذن من القاضي المختصقضائي

إدارية تؤخر صرف المال لفترات  الواقع من بطء شديد وتعقيدات  تعُاني في  هذه الإجراءات 
طويلة فقد يستغرق صدور حكم حصر الإرث عدة أشهر، وقد تنشأ نزاعات بين الورثة تؤخر تعيين  
وكيل شرعي أو تعط ل تنفيذ الأحكام القضائية. هذا التأخي يسبب أضراراا كبية خاصة في حال وجود  

 .2احتياجات مالية عاجلة لدى بعض الورثة كدفع الإيجار، أو رسوم الجنازة، أو مصاريف المعيشة اليومية

هذه المنظومة الإجرائية تتعامل مع الرصيد البنكي على أساس أنه ملكية تنتقل فوراا بمجرد صدور 
التبسيط في الفهم   المتعلقة بها. وهذا  التزامات الميت  الحكم القضائي، دون اعتبار لطبيعة الأموال أو 

 .تبة على التركةالقانوني يفتقر إلى النظرة المتكاملة التي توازن بين الحقوق والواجبات المتر 

 ثانيًا: الخلل في التصفية الشرعية للرصيد البنكي وآثاره

رغم ما في النظام القانوني من حرص على إحاطة المال البنكي بإجراءات تنظيمية، إلً أنه يغفل 
فالشريعة  مبدأ التصفية الشرعية للتكة قبل تقسيمهاعنصراا جوهرياا في فقه المواريث الإسلمي، وهو  

 

 .4498–4495، المرجع السابق، ص الفقه الإسلمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   1

، مجلة البحوث القانونية والًقتصادية، جامعة سطيف، العدد الإجراءات البنكية في تسيي التركات في الجزائر: قراءة تُليلية قانونيةعبد العزيز خلف،   2
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الإسلمية لً تعتب التركة مالًا حراا يمكن توزيعه فوراا، بل تراها مسؤولية مُحم لة بحقوق الغي، تشمل تجهيز 
 .1الميت، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه، ثم ما بقي يقسم بين الورثة 

إن تُويل الرصيد البنكي إلى الورثة مباشرة بعد صدور حكم حصر الإرث دون تُقق من الديون  
، وقد يؤدي إلى مظالَ شرعية، كأن يوُزع المال على الورثة رغم  مخالفةً للتتيب الشرعيأو الوصايا، يعُد  

وجود دائنين لَ يُصلوا على حقوقهم، أو وصايا لَ تنُفذ بعد، مما يوقع الورثة في إثم التصرف بمال غي  
 .2مملوك لهم شرعاا، بل قد يُملون تبعة الذمم المالية للميت إن لَ تُبأ

داخل    عدم التفريق بين الأموال المشروعة والعوائد الربويةومن الإشكالًت المطورحة في الجزائر  
النظر عن مصدر الأموال أو مشروعيتها فيُمنح   البنكي، فالبنك يُسل م الرصيد كاملا بغض  الحساب 
الورثة أموالًا قد تكون متأتية من فوائد ربوية، وهو ما ترفضه الشريعة رفضاا قاطعاا، لأن المال الربوي لً 

ة الوارث. وهذا الًنفصال بين يدخل في التركة، بل يجب التخلص منه بطريقة شرعية لً تدخل في ذم
 .3القانون والشريعة ينُتج واقعاا مالياا مريباا من حيث الحل والحرمة

كما أن بعض الحالًت تشهد توزيعاا غي شرعي للرصيد، كأن يتم بناءا على توكيل قديم لً يراعي أنصبة  
المواريث، أو اتفاق داخلي بين الورثة دون اعتبار للأحكام الشرعية، أو حتى استناداا لأحكام قضائية  

الذكر والأ المساواة بين  المواريث الإسلمية، مثل  يعُد إخللًا كبياا مدنية قد لً تطبق قواعد  نثى، مما 
 .4بحقوق الله وحقوق العباد في آن واحد

وبقاء هذا التناقض بين الإجراءات القانونية والضوابط الشرعية يؤدي إلى مشكلت طويلة الأمد، 
منها بقاء ديون الميت في ذمته، وحرمان بعض المستحقين من حقوقهم، وفتح المجال للنزاعات الأسرية 

 

 .247–245، ص 1، ج2000، 5، دار القلم، دمشق، طروائع البيان في تفسي آيات الأحكاممحمد علي الصابوني،   1

، مجلة الدراسات القانونية والًقتصادية، جامعة أثر الوفاة على العلقة التعاقدية البنكية: دراسة تُليلية في ضوء الفقه والقانون الجزائريعبد العزيز خلف،     2
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والطعون في التصر ف. والأسوأ من ذلك، أن الورثة أنفسهم قد يتحملون وزراا شرعياا بسبب تسرعهم في 
 .1التصرف دون ضمان تصفية التركة وفقاا للشريعة

معالجة هذا الخلل تتطلب تدخلا تشريعياا يدُرج الضوابط الشرعية ضمن الإجراءات البنكية، بحيث  
تعهد شرعي من ، أو على الأقل تقديم  إثبات تصفية الدين والوصايالً يُسلَّم الرصيد البنكي إلً بعد  

تُشرف على مثل هذه العمليات لضمان   هيئة رقابة شرعية ماليةبضمان ذلك، كما يمكن إنشاء    الورثة
 .أن المال الموروث قد تم التعامل معه بما يوافق مقاصد الشريعة

 الفرع الثاني: الرؤية الشرعية لآلية تحويل الرصيد البنكي بعد وفاة صاحبه

مسألة الأموال المودعة في الحسابات البنكية من القضايا المستجدة التي تتطلب تأصيلا شرعياا  
دقيقاا، خاصة في ظل انتشار المعاملت المصرفية وتُو ل الأموال إلى صيغ رقمية وإلكترونية، وتتضاعف  

ذلك من آثار أهمية هذا التأصيل عندما يتعلق الأمر بوفاة صاحب الحساب البنكي وما يترتب عن  
يُص طلب الورثة بتحويل الرصيد البنكي لصالحهم إذ يفرض هذا الواقع   ما في قانونية ومالية، لًسيما  

تراعي مقاصد    زاوية عملية تطبيقيةو  زاوية فقهية شرعية :المعاصر ضرورة النظر في المسألة من زاويتين
 .2الشريعة ومبادئ العدالة المالية بعد الموت 

خطورة هذا الموضوع تكمن في أنه يمس  الذمم المالية ويثي أحكاماا تتعلق بالحقوق والحقوق في 
الشريعة لً تزول بمجرد الوفاة، بل تعُل ق التركة بأداء تلك الحقوق قبل توزيعها وعليه، فإن تُويل الرصيد  

ستند إلى القرآن الكريم، البنكي ليس مجرد إجراء إداري أو بنكي، بل هو تصرف محكوم بضوابط شرعية ت
 .3والسنة النبوية، وأقوال الفقهاء

 

، ص 2004،  58، مجلة الشريعة والدراسات الإسلمية، جامعة الكويت، العدد  أثر الوفاة على الًلتزامات المالية في الفقه الإسلميمصطفى شلبي،     1
233–236 

 .هـ1421، تُقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالَ الكتب، الطبعة الرابعة، "ابن قدامة المقدسي، "المغني  2
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 أولًا: التكة ليست ملكًا مباشرًا للورثة وإنما مال معلق بالحقوق والديون 

من المبادئ الراسخة في الفقه الإسلمي أن التركة لً تنتقل إلى الورثة مباشرة بعد وفاة المور ث، بل  
تمر  أولًا بمراحل دقيقة في تصفيتها قبل أن ينُظر في حق الورثة فيها، فالتركة من الناحية الشرعية ليست 

ومحبوس لتسديد الحقوق المتعلقة بها وقد حدد الفقهاء هذه   معلّقمالًا يُستحق فور الوفاة، بل هي مالٌ  
الحقوق على النحو التالي: تجهيز الميت، ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه، ثم بعد ذلك تقُسم التركة على 

 .1الورثة المستحقين

تعالى بقوله  الترتيب  استُدل على هذا  دَيْنٍ   :وقد  أَوْ  بِهاَ  يحوصِي  وَصِيَّةٍ  بَـعْدِ  : ءالنسا  [﴾﴿مِن 
، وهذا التقديم القرآني للوصية والدين قبل الإرث يُشي إلى أن الورثة لً يملكون المال إلً بعد التأكد  ]11

 .2من تنفيذ تلك الحقوق

لذا فإن الحساب البنكي المودعَ باسم الميت لً يعُد  مالًا خاصاا بالورثة بمجرد وفاته، بل هو جزء  
من التركة المعل قة شرعاا وإذا بادر الورثة إلى المطالبة بتحويل الرصيد قبل التأكد من خلو ذمة الميت من 

أكل  يعد  هذا التصرف نوعاا من  الديون والوصايا، فإنهم يكونون قد تصرفوا في مالٍ ليس لهم شرعاا و 
 .3، وهو مما نهت عنه الشريعة الإسلميةالمال بالباطل

إن من الفقهاء من صر ح بأنه لً يجوز للورثة حتى لمس مال التركة ما لَ يُجزه القاضي الشرعي أو 
الورثة. وقد ورد عن الإمام  يد  الشرع، لً تُت  يزال تُت تصرف  المال لً  التركة، لأن  المسؤول عن 

 يجوز التصرف فيه إلً بعد وفاء الحقوق المتعلقة  خاصة، لًالتركة مال له أحكام  " :الشافعي أنه قال
 ".4به
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كما أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الورثة لً يملكون التركة إلً "حكماا" لً "تصرفاا"، حتى تنقضي  
 .الحقوق التي تتعلق بها، لأن هذه الحقوق مُقدَّمة على حقوق الورثة في التملك 

فإن تُويل الرصيد البنكي مباشرة من قبل البنك إلى حسابات الورثة، دون المرور بمراحل التصفية 
 .1الشرعية، يعُد مخالفة صريُة للترتيب الذي جاءت به الشريعة في شأن التركة

 ثانياا: المال المودع في البنك لً يعُد  حللًا بالضرورة ويجب التحقق من مصدره ومشروعيته

المال لا يحعد مشروعًا بمجرد وجوده أو امتلاكه وإنما  من القواعد الكبى في الفقه الإسلمي أن  
، فإن الأموال الموجودة في الحساب البنكي للمتوفى ليست  يحنظر في مصدره ونوع التعامل الذي جاء منه

 .جميعها محلًّ للتمليك والتوريث، بل يجب التحقق من مشروعيتها ونزاهتها المالية قبل أي تصرف فيها

فإذا كان المتوفى يتعامل مع بنوك ربوية، أو كان يُصل على فوائد بنكية محرمة، أو يشتغل في تجارة 
مشبوهة، فإن المال الموجود في حسابه يكون مختلطاا بالحلل والحرام، ولً يجوز شرعاا توريثه كما هو دون  

نَكحم بِالْبَاطِلِ   :قال الله تعالى  2فحص وتمييز. وهذا نهي عام     ]188:  ةالبقر   [﴾﴿وَلَا تأَْكحلحوا أَمْوَالَكحم بَـيـْ
 .3يشمل أكل المال الربوي، والمال غي المشروع، والمال الذي لَ تتم تصفيته من الحقوق والديون

التثبت من مصدر وهذا ما ذهب إليه كثي من العلماء المعاصرين، الذين اشترطوا على الورثة  
قبل المطالبة بها، خاصة إن كانت هناك شبهات ربوية أو علقات مالية غي واضحة   الأموال البنكية

في حياة المتوفى. بل إن بعض الهيئات الشرعية نص ت على وجوب التخلص من الفوائد الربوية الموجودة  
 .4في حسابات المتوفى، وإنفاقها في وجوه الخي العامة دون احتسابها من التركة

 :ومن ثم، فإن التصرف في الحساب البنكي بعد وفاة صاحبه يتطلب ثلث خطوات شرعية

 
 .235-230، ص 2005، تُقيق عبد الله الشربيني، دار الكتب العلمية، قانون الوقف والوصايا والمواريثابن عبد السلم،   1
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، التأكد من خلو الحساب من أموال محرمة أو مشبوهة •  .أولًا
 .ثانياا، التأكد من براءة ذمة الميت من الديون والحقوق المالية للغي •
 .ثالثاا، تنفيذ الوصايا المشروعة، إن وُجدت، ضمن حدود الثلث •

 .1بعد هذه الخطوات فقط، يمكن النظر في توزيع ما تبقى من المال بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية

)مدعّم بالأدلة  الإسلامية  الشريعة  منظور  الوفاة من  بعد  البنكي  الرصيد  تحويل  ثانيًا: مشروعية 
 الشرعية(

تعتب الشريعة الإسلمية أن المال الذي يتركه الإنسان بعد موته لً يعُد ملكاا مباشراا للورثة، بل يُصبح  
في حكم التركة، التي تقُي د بقيود شرعية واجبة التنفيذ ويعتب الرصيد البنكي، في العصر الحديث، أحد 

 .2الإسلم في تقسيم المال بعد الوفاةأهم مكونات التركة، ويجب التعامل معه وفق القواعد التي أرساها 

أن المال المتروك بعد الموت يُصبح متعلقاا بحقوق الآخرين، ولً يجوز التصرف فيه قبل أداء هذه الحقوق،  
الورثة. وقد جاء في   الباقي على  تنفيذ وصاياه، وأخياا توزيع  وهي: تجهيز الميت، ثم سداد ديونه، ثم 

النساء:  ﴿مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يحوصَىٰ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾    :القرآن الكريم هذا الترتيب واضحاا في قول الله تعالى
11. 

، فل يجوز تُويل أو تقسيم الرصيد  الوصية والدين مقدمان على الإرثفهذه الآية تثُبت بوضوح أن  
 .3البنكي إلً بعد تنفيذ هذه الخطوتين

كما أن السنة النبوية الشريفة قد دع مت هذا الترتيب، ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن  
  ﴿يحوصِيكحمح اللََّّح في أَوْلَادكِحمْ﴾ إنكم تقرؤون الآية التي في سورة النساء:  " :عباس رضي الله عنه قال

 ".4قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث صلى الله عليه وسلموإن رسول الله  
 

 .29-22، ص. 2023، 8مركز الفتوى والتشريع الإسلمي، "الوصايا والديون في ضوء الشريعة الإسلمية"، نشرة فقهية رقم  1
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 .95-88، ص. 2022، دار الميسرة للنشر، 2د. أحمد يوسف، "تجديد فهم أحكام المواريث في ضوء المعاملت المصرفية الحديثة"،ط  4
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، وهو ما يدل على الضبط الشرعي الوصية لا تجوز لوارث إلا بإذن الورثةأن  وهذا الحديث يوضح  
 .الدقيق في توزيع التركة، ومن ضمنها الأرصدة البنكية

وفي حال وجود أموال مشبوهة في الرصيد البنكي، كالأرباح الربوية، فإن الشريعة تمنع دخول المال الحرام 
﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا لاَ تأَْكحلحوا الرِّبَا أَضْعَافاً    :في التركة، ويجب تطهيها قبل التوزيع. يقول الله تعالى

نَ اللََِّّ وَرَسحولِهِ﴾وجل:، ويقول عز  130عمران:    لآ  مُّضَاعَفَةً﴾ البقرة:    ﴿فإَِن لََّّْ تَـفْعَلحوا فأَْذَنحوا بحَرْبٍ مِّ
ومن هنا أفتى العلماء أنه لً يجوز توريث المال الربوي، بل يجب التخلص منه في وجوه الخي      1، 279

 .2لً يصلح أن يكون تركة مال خبيثالعامة دون نية الأجر لأنه  

فعن أبي   الوفاء بالديون قبل توزيع أي شيء من مال الميتقد شدد على وجوب    صلى الله عليه وسلم  النبيإن  بل  
 رواه الترمذي"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يحقضى عنه " :هريرة رضي الله عنه قال

فهذا الحديث يؤكد أن الميت يظل معلق المصي حتى تُسد د ديونه، مما يدل على خطورة التصرف في  
 .3الرصيد البنكي قبل التأكد من خلوه من أي التزام دَين

ويجب أن تتم هذه التصرفات بحذر ووعي شرعي من طرف الورثة أو الجهة المسؤولة عن التركة، سواء  
كانت البنك أو المحكمة، فليس من الجائز شرعاا أن يُُوَّل المال إلى أحد الورثة بحكم النفوذ أو العلقات،  

﴿وَلَا  ٱ  :يقول الله تعالى .أكل أموال الناس بالباطل أو لمجرد كونه "الأقرب للبنك"، لأن ذلك يدخل في  
نَكحم   . 188: ةالبقر  بِالْبَاطِلِ﴾تأَْكحلحوا أَمْوَالَكحم بَـيـْ

فهذا التحذير الرباني يشمل كل من يتصرف في تركة المتوفى بغي وجه حق أو قبل تُصيل جميع 
 الحقوق الشرعية المرتبطة بها.

 

 .110-105، ص. 2024، 20د. علي صبي، "تُقيق العدالة المالية في توزيع التركات"، مجلة الفقه الإسلمي المعاصر، العدد   1

 .71-64، ص. 2023، 17، مجلة البحوث الإسلمية المعاصرة، العدد أثر الديون والحقوق في تأخي توزيع التركة، د. سعاد الرفاعي  2

 .99-91، ص. 2022، دار البيان، الرياض، 2ط، معاصرةالمال الربوي في التركات: رؤية فقهية ، د. محمد الرحيلي  3
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أما من جهة البنوك، فل يجوز لها تسليم الأرصدة لأي أحد بدون التأكد من وجود إعلم وراثة 
ومن الأحسن أن تطلب وثيقة شرعية تثبت أن الديون والوصايا قد تم تسويتها. بل على البنوك  1شرعي،

الإسلمية أن تنُشئ هيئات رقابة شرعية لضمان أن الأموال التي يتم تُويلها من الحسابات البنكية بعد  
 .2الوفاة قد تمت مراجعتها شرعياا قبل صرفها

أن الشريعة الإسلمية أعلت من قيمة العدل في توزيع التركة، واعتبت أن كل تصرف في التركة  
، وقد قال النبي "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له  صلى الله عليه وسلم :قبل أداء الحقوق ظلم بين 

 3مسلم. "، رواهالنار وحرّم عليه الجنة

 الفرع الثالث: التوصيف الفقهي للأموال المشتكة بالحسابات بعد الوفاة  

تكتسب الحسابات البنكية المشتركة أهمية خاصة في ظل العائلة والمجتمع الجزائري حيث يفضل 
 .الكثيون فتح حسابات مشتركة لأسباب عدة مثل التسهيل في التعاملت أو تعزيز الشراكة الًقتصادية

أحد   وفاة  بعد  الحسابات  مع هذه  التعامل  بكيفية  يتعلق  إشكال جوهري  يبز  الإسلمي  الفقه  وفي 
 .أصحابها، حيث يتوقف الأمر على طبيعة الملكية ونوع العلقة بين المالكين

، أي أن أحد الأطراف يتصرف فقط نيابة عن الآخر دون  إذا كان الحساب في حكم الوكالة-
ملكية فعلية للمال، فإن وفاة الوكيل لً تؤثر على ملكية المال، ولً تنتهي العلقة، ويستمر المال في  

 .ملكية الموكل

 

، الفتوى رقم  2024، الطبعة الإلكترونية،  فتاوى في المواريث والتصرفات البنكية بعد الوفاة،  ( للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )السعوديةا   1
18842. 

 .152-145، ص. 2023، 10، مجلة فقه المعاملت، العدد التصرفات المالية بعد الوفاة: بين القانون المدني والفقه الإسلمي، د. هالة عثمان2

، 12، مجلة الدراسات الإسلمية والقانونية، جامعة الجزائر، العدد  مفهوم العدل في المواريث بين النص القرآني والتطبيق القضائي،  د. بشير ضيف الله 3
 .93–88، ص. 2022



     

91 
 

، سواء كان بالملكية المشتركة المتساوية أو بنسب محددة، فإن  أما إذا كان المال مشتكًا بالملكية-
وفاة أحد الشركاء تترتب عليها آثار فقهية وقانونية، حيث يجب تُديد نصيب المتوفى بدقة، وحفظ  

 .1حقوق الورثة 

ويؤكد الفقه الإسلمي على مبدأ عدم انتقال الملكية أو التصرف في المال المشترك إلً بعد استيفاء 
الشروط الشرعية، مثل التثبت من نصيب كل شريك، وتنقية المال، وعدم الإساءة إلى حقوق الشركاء  

 .الأحياء أو الورثة 

في القانون الجزائري الحساب المشترك يُجم د فور وفاة أحد المالكون، ولً يسمح بالتصرف إلً بعد 
بناءا على   القانون لً يعالج بعمق كيفية تقسيم المال المشترك  تقديم شهادة وفاة وحصر الإرث، لكن 

 .2نسب الملكية، وهو ما يسبب خلفات ونزاعات قانونية

وهنا يتجلى تفوق الفقه الإسلمي في وضع قواعد دقيقة لتنظيم هذا النوع من الحسابات بحيث 
يضمن توزيع المال على الورثة بشكل عادل ومتوازن، ويمنع استيلء أحد الأطراف على كامل المال، أو  

ء أحد الأطراف  التعامل مع المال بحيث يضمن توزيع المال على الورثة بشكل عادل ومتوازن ويمنع استيل
 .3على كامل المال، أو التعامل مع المال بشكل يُالف قواعد الشريعة

بالشراكة  المتعلقة  القواعد  أساس  على  المشتركة  الحسابات  إلى  الإسلمي  الفقه  في  النظر  يتم 
 :والمشاركة في المال، حيث

 
، العدد  9المعاصرة، المجلد  ، مجلة البحوث الفقهية  الحسابات البنكية المشتركة في الفقه الإسلمي: دراسة تطبيقية على الواقع الجزائري،  د. نجيب بوتشينة    1
 .120–112، ص. 2023، 2

القانونية المعاصرة،  ، مجلة الدراسات الآثار القانونية للحسابات البنكية المشتركة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالفقه الإسلمي، د. نورة بوشوشة  2
 .141–134، ص. 2023، 15جامعة وهران، العدد 

عبد القادر للعلوم    ، مجلة فقه المعاملت المالية، جامعة الأميتأصيلية وتأطييةالحسابات المشتركة في الفقه الإسلمي: رؤية  ،  د. عبد القادر مغيش   3
 .110–101، ص. 2022، 7قسنطينة، العدد  –الإسلمية 
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إذا كان المال في الحساب ملكاا مشتركاا بين الطرفين أو أكثر، فإن وفاة أحد الشركاء لً تنهي  -
الملكية بالكامل، بل تنتقل حصة المتوفى إلى ورثته، ويُافظ باقي الشركاء على حصصهم، وهذا يستلزم 

 .إجراء عملية حصر الإرث لتحديد حصص الورثة بدقة

كما أن الشريعة توجب على الشركاء والورثة احترام الملكيات المتبادلة وعدم التصرف في أموال -
تسوية   الًنتهاء من  قبل  المشتركة  الحسابات  الفردي في  التصرف  يُمنع  وبذلك  برضائهم،  إلً  الآخرين 

 .الشؤون الشرعية المتعلقة بالوفاة

إذا تضمن الحساب مشروطة مثل حساب "التصرف بالنيابة" أو وكالة مالية، فإن وفاة الوكيل  -
 .لً تؤثر على ملكية المال، وإنما فقط تتغي الإدارة، ويستمر المال كملكية للموكل أو الشركاء

القانون الجزائري يُتلف إلى حد ما في التعامل مع هذه القضية، حيث ينص عادة على تجميد 
المالكون، ويتطلب الأمر تقديم حكم حصر الإرث  البنك بوفاة أحد  الحسابات المشتركة فور إشعار 
لتحديد من له الحق في التصرف، لكنه لً يضع قواعد دقيقة في تنظيم حصص الورثة في الحسابات 

 .شتركة كما هو مفصل في الشريعةالم

هذا النقص في القانون الوضعي يمكن أن يؤدي إلى نزاعات بين الورثة والشركاء، وربما استغللًا  
من بعض الأطراف لًستيلء على كامل المال في الحساب، ما يهدد استقرار الأسرة ويسبب خسائر  

 .مالية كبية

في هذا الصدد، يبز تفوق الفقه الإسلمي الذي يقدم نظاماا واضحاا ومدروساا يُفظ حقوق كل  
الأطراف ويضمن عدالة التوزيع، وهو ما يجعل تطبيق قواعد الشريعة في هذا المجال ضرورة لتعزيز حماية  

 .1الأموال بعد الوفاة وضمان استقرار العلقات المالية والًجتماعية

إن آليات تُويل الأرصدة البنكية إلى الورثة بعد وفاة صاحب الحساب تمثل محوراا حيوياا في دراسة  
أثر الوفاة على العقود المالية، ويُتاج هذا الجانب إلى فهم دقيق وموازن بين الأطر القانونية الوضعية  

 

،  1، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر الإجراءات البنكية الخاصة بحسابات المتوفى في القانون الجزائري: دراسة تُليلية مقارنة، د. عبد المجيد معوش  1
 .95–89، ص. 2021، 9العدد 
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والضوابط الشرعية التي تُكم انتقال الملكية وقد بينا أن النظام القانوني الجزائري يعتمد على إجراءات 
إدارية وقضائية تركز على تجميد الحساب وتقديم وثائق رسمية مثل شهادة الوفاة وحصر الإرث، إلً أن 

ق الورثة ويزيد من التكاليف  هذه الإجراءات تعاني من بطء وتأخر في التنفيذ، مما يؤثر سلباا على حقو 
 .1القانونية

ب اخر توفر الشريعة الإسلمية منهجاا متكاملا يرتكز على مبادئ العدالة المالية ويشدد  نمن جا
على تنقية التركة من الديون والوصايا قبل التوزيع، كما يُدد أنصبة كل وارث بوضوح مع احترام الملكيات  

 .المشتركة وتُديد النصيب العادل لكل ذي حق

وهذا يوضح تميز الشريعة الإسلمية على القانون الوضعي الجزائري في تنظيم عملية تُويل الأموال 
بعد الوفاة، ما يدعو إلى ضرورة العمل على تقنين وإصلح الإجراءات القانونية بما يتوافق مع الضوابط  

 .عدالة بين الورثةالشرعية، لتعزيز الحماية القانونية والشرعية للمال الوراثي وضمان تُقيق ال

 المبحث الثاني: الوفاة في العقود التمويلية والتأمينية 

لقد أصبح النظام البنكي في العصر الحديث من أهم الركائز الًقتصادية التي تعتمد عليها الدول  
في تمويل المشاريع وتُريك عجلة التنمية، حيث يعتمد هذا النظام على مجموعة من العقود التمويلية التي 

وشهدت العقود التأمينية توسعاا كبياا باعتبارها وسيلة للوقاية من الأخطار    تعقد بين البنوك والعملء، 
 .2المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بالحياة والموت 

من الضروري دراسة تأثي حادثة    أصبح ومع ازدياد اعتماد الأفراد والشركات على التمويل البنكي،  
الوفاة على هذه العقود، لما يترتب عنها من انقطاع علقة شخصية جوهرية في هذه الًتفاقات فالوفاة  

 

، مجلة الًقتصاد الإسلمي المعاصر، جامعة الأمي عبد القادر، العدد الضوابط الشرعية لنقل الملكية بعد الوفاة في الحسابات البنكية،  د. فتيحة بن عبو   1
 .162–151، ص. 2022، 14

، مجلة الدراسات القانونية الضوابط الشرعية في إدارة الأموال بعد الوفاة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلمية والقانون الجزائري،  د. عبد الرزاق بلعقروز   2
 .245–233، ص. 2021، 22والًقتصادية، جامعة بسكرة، العدد 
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التعاقدية، وتؤثر بشكل بالغ على ذمم الأطراف   هي واقعة قانونية تُُدث أثراا مباشراا على العلقات 
 .1والتزاماتهم

، فإن أثر   وبما أن العقود التمويلية والتأمينية تتعلق غالباا بذمة الشخص المتوفى وترُتب حقوقاا وديوناا
الوفاة فيها يُتلف باختلف نوع العقد وشروطه وطبيعته، فهل تنقضي هذه العقود بموت أحد أطرافها؟ 

ريعة الإسلمية من هذه المسائل، وما  أم تستمر لتُرت ب آثاراا على الورثة أو المتعاقد الآخر؟ وما موقع الش 
 موقف القانون الجزائري؟

،  الوفاة في التأمين البنكي على القروض  ثم،  الوفاة في العقود التمويليةسنتناول في هذا المبحث موضوع  
مع مقارنة بين المنظور الشرعي والوضعي، مع الحرص على بيان التمايز الفقهي للشريعة الإسلمية التي  

 .تضع قواعد دقيقة تراعي العدالة والتوازن في مثل هذه الأحوال

 المطلب الأول: أثر الوفاة في التمويل الإسلامي

تقوم المؤسسات المالية الإسلمية على أساس عقود تمويلية تختلف في طبيعتها عن العقود التقليدية  
العقود تمثل بدائل  المنتهية بالتمليك، والسَّلم، وغيها. هذه  الربوية، مثل المضاربة، والمرابحة، والإجارة 

 .2شرعية تلُبي حاجات الناس للتمويل، مع الًلتزام بمبادئ الشريعة

غي أن هذه العقود، وإن كانت تقوم على أسس شرعية، فإنها لً تخلو من آثار قانونية ومالية في  
حال وفاة أحد أطرافها. وعليه، فإن مسألة الوفاة تعُد ذات أهمية بالغة في سياق هذه العقود، لما لها من  

 .3أثر مباشر على الذمم المالية والًلتزامات الناشئة عنها

 

 

،  18، العدد 2، مجلة العلوم القانونية، جامعة سطيف أثر وفاة المدين أو المؤمن له في العقود التمويلية والتأمينية: دراسة فقهية وقانونية، د. زهير زيوار   1
 .132–119، ص. 2020

– 241، ص.  2017، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة،  التمويل الإسلمي في المصارف: أحكامه وتطبيقاته المعاصرة،  د. عبد الستار أبو غدة    2
253. 

 .3879، المرجع السابق، ص. الفقه الإسلمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي  3
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 :سنفصل القول في هذا المطلب من خلل دراسة ثلث فروع أساسية

 لمرابحة االفرع الأول: أثر الوفاة على عقد 

المرابحة في التمويل الإسلمي عقد يُبم بين المصرف والعميل، حيث يشتري المصرف سلعة يطلبها  
الإسلمي   التمويل  أكثر صور  من  يعد  العقد  وهذا  أقساط.  على  معلوم  بربح  له  يبيعها  ثم  العميل، 

 .1استخداماا

وعند وفاة العميل قبل سداد الأقساط، تثور مسألة هامة تتعلق بمدى استمرار الًلتزام أو انقضائه،  
فوفقاا لأحكام الشريعة الإسلمية، تنتقل ديون المتوفى إلى تركته، وتُسدد منها قبل توزيع الإرث، لقوله  

 . 11﴿مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يحوصَىٰ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء:  :تعالى

وهو ما يدل على أن الدين مقدم على الإرث، إذا توفي المشتري قبل إتمام السداد، فإن الدين  
المستحق للبنك يُُصم من التركة قبل تقسيمها، ولً يُُم ل الورثة بشخصهم مسؤولية السداد، بل تكون  

 .2ذمة المتوفى هي الملزمة

أما من ناحية القانون الجزائري، فإن الدائن له الحق في اقتضاء دينه من التركة أيضاا وفقاا للمادة 
من القانون المدني التي تنص على أن "التركة تشتمل على ما للميت من حقوق وما عليه من   177

مصادر الدين من حيث  التزامات" وهذا يشكل توافقاا بين الشريعة والقانون، وإن كان القانون لً يميز في  
 .3مشروعيتها، ما يفتح المجال أمام التوسع في الديون الربوية المحرمة في الشريعة

 

 .118–112، ص. 1998، المعهد الإسلمي للبحوث والتدريب، جدة، تطبيقات العمليات المصرفية الإسلمية ، د. سامي حمود  1

 .348–346، ص. 1997، 2، مؤسسة الرسالة، بيوت، طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده في الشريعة الإسلمية ، د. فتحي الدريني  2

 ".التركة تشتمل على ما للميت من حقوق وما عليه من التزامات :"، تنص على أن من القانون المدني الجزائري 177المادة   3
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، إذ أنها لً تُُم ل الورثة ما   يمكن القول إن الشريعة الإسلمية قد مت تصوراا أكثر عدالة وتوازناا
يفوق طاقتهم، ولً تسمح بالتربح من معاناة الناس كما يُدث في بعض النظم الوضعية التي تجيز الفوائد 

 .المركبة 

 المضاربةالفرع الثاني: أثر الوفاة على عقد 

المضاربة عقد يتم بموجبه أن يقد م طرف رأس المال، ويقد م الطرف الآخر العمل، على أن يكون  
، لأنه من العقود  الربح بينهما بحسب الًتفاق، فإذا توفي رب المال أو المضارب، تأثر العقد تأثراا جوهرياا

 القائمة على الًعتبار الشخصي.

التشاركية التي تعتمد   الفقه الإسلمي، تنفسخ المضاربة بوفاة أحد طرفيها، نظراا لطبيعتها  ففي 
على الثقة والعمل والقدرة على التصرف، وهي عناصر لً تنتقل إلى الورثة، يبقى ما تُقق من ربح قبل  

 .1ت على هذا الأساسالوفاة مشتركاا بين الطرفين، بينما يعُاد رأس المال إلى صاحبه، وتُسو ى الحسابا

القانون الجزائري لً ينظم عقد المضاربة تنظيماا مباشراا، ولكنه قد يُُضعه إلى القواعد العامة في 
هنا مرة أخرى تفو ق الشريعة في دقتها،   ويُلحظالشراكة، التي قد تبقي على العقد في بعض الحالًت  

إذ أنها تُسم المسألة دون ترك غموض أو نزاع، وتضبطها بضوابط تُقق المصلحة للطرفين، دون تفريط  
 .2أو شطط

 الفرع الثالث: الوفاة في العقود المركبة )الإجارة المنتهية بالتمليك(

البنك   يؤجر  حيث  والبيع،  الإيجار  بين  يجمع  مركب  عقد  هو  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  عقد 
 .للمستفيد سلعة مع وعد بتمليكها في نهاية المدة. عند وفاة أحد الأطراف، تظهر عدة سيناريوهات 

 
 .415–413، ص. 2000، 5، مؤسسة الرسالة، بيوت، طالمدخل لدراسة الشريعة الإسلمية ، د. عبد الكريم زيدان 1

،  2018،  12، العدد  1، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر  النظام القانوني لعقد المضاربة في الفقه الإسلمي والقانون الجزائري،  د. محمد ساسي   2
 .94–92ص. 
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فإن كانت الوفاة في أثناء مدة الإيجار، فإن العقد يستمر مع الورثة ما دامت التزامات الأجرة 
مستوفاة من التركة أو برضاهم. أما إذا كانت الوفاة قبل انتقال الملكية، فإن الشيء لً يدخل ضمن  

 .1التركة، ويبقى من حق البنك، ما لَ يكن هناك شرط واضح ينص على التمليك بعد الوفاة

وتقُدم الشريعة هنا حلولًا مرنة تُترم العقد وشروطه، ولً تغُفل الجوانب الأخلقية والعدلية فل  
 .يُجب الورثة على الًستمرار إلً إذا أرادوا ذلك، ولً ينُتزع منهم ما لً يملكونه

في القانون الجزائري فإن مثل هذا العقد يُضع لقواعد الإيجار والبيع المؤجل، وقد تختلف التفسيات 
المسائل  هذه  الشريعة  بينما تُسم  نزاعات،  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  وشروطه،  العقد  القضائية بحسب 

 .2بنصوص ثابتة وأحكام منضبطة تضمن الًستقرار

 المطلب الثاني: التأمين البنكي على القروض بعد الوفاة

في ظل اتساع التعامل بالقروض البنكية، خاصة في مجالًت السكن والسيارات والمشاريع، ظهر  
نظام التأمين على القروض كآلية احترازية تُمنح من خللها البنوك ضماناا لسداد القرض في حالة وفاة  

ع من التأمين شرطاا المقترض، دون الحاجة للرجوع إلى الورثة أو انتظار تصفية التركة. وقد أصبح هذا النو 
 .3إلزامياا في الكثي من المعاملت البنكية

غي أن هذا التأمين يثي إشكالًت فقهية وقانونية تتعلق بمشروعيته من جهة، وآثاره عند حدوث  
الوفاة من جهة أخرى. فهل يعتب هذا التأمين جائزاا من منظور الشريعة الإسلمية؟ وما هو وضعه في 

لتأمين على حساب التشريع الجزائري؟ وهل يُقق الغاية المقصودة منه أم أنه مجرد أداة لربح مؤسسات ا
 المتوفى وذويه؟

 

 .375–373، ص. 2006، عمان، 17، المجمع الفقهي الإسلمي، الدورة العقود المركبة في المعاملت المالية الإسلمية، د. عبد الستار أبو غدة  1

، مجلة الًقتصاد الإسلمي المعاصر، جامعة الجزائر التأمين على القروض البنكية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلمي والقانون الجزائري،  د. وهبي رضوان   2
 .134–131، ص. 2020، 6، العدد 3

، بحث مقدم إلى ندوة التأمين والمصارف الإسلمية، رابطة العالَ الإسلمي، مكة المكرمة،  التأمين في الشريعة الإسلمية،  د. حسين حامد حسان   3
 .21–18، ص. 2000
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الشريعة الإسلمية  بيان موقف  المسائل عب فروع متعددة، مع  سنحاول في هذا المطلب تُليل هذه 
الواضح، ومقارنته بالرؤية القانونية الوضعية، لإظهار تميز الأحكام الإسلمية في مراعاة مقاصد العقود 

 .1وتُقيق العدالة في حال الوفاة

 الفرع الأول: مفهوم التأمين البنكي على القروض وطبيعته القانونية 

العميل   لصالح  التأمين  وشركة  البنك  بين  يتم  عقد  بأنه  القروض  على  البنكي  التأمين  يعُرف 
)المقترض(، بحيث تلتزم شركة التأمين بتسديد مبلغ القرض المتبقي في حال وفاة المقترض مقابل أقساط  

ام عقد القرض  مالية منتظمة يدفعها العميل طوال مدة القرض. وغالباا ما يكون هذا التأمين شرطاا لإبر 
 .2ذاته

يُصنف هذا التأمين من الناحية القانونية ضمن عقود التأمين على الحياة، وهو عقد احتمالي يربط  
أداء الشركة بوقوع خطر محدد وهو "الوفاة"، ويتضمن عنصر التبع من جهة وضمان الذمة المالية من  

في القانون    جهة أخرى وتنُظم القوانين الوضعية هذا النوع من التأمين بشكل مفصل، كما هو الحال
 .3المدني الجزائري، وقانون التأمينات 

التأمين قد ينطوي على شبهات استغلل، إذ أن   النوع من  أما من حيث الممارسة، فإن هذا 
الشركة المؤمِ نة قد تتقاضى مبالغ طائلة مقابل تغطية محدودة، كما قد تتنصل أحياناا من الًلتزام في حال  

 .4وشركة التأمين  تأخرت الإجراءات أو وُجدت ثغرات في العقد، وهو ما يُلق خلفات بين الورثة والبنك 

 
، 2017،  11، مجلة العلوم القانونية والًقتصادية، جامعة قسنطينة، العدد  الإطار القانوني للتأمين على القروض في الجزائر،  أ.د. بن عودة عبد القادر   1

 .62–59ص. 

، مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، العدد التأمين البنكي على القروض بين الشرعية الإسلمية والقانون المدني الجزائري،  د. فاطمة الزهراء العلوي   2
 .48-45، ص. 2022، 24

،  2019، المؤتمر الدولي للتمويل الإسلمي والقانون المدني، الرباط،  عقود التأمين وأثرها على التمويل البنكي: دراسة مقارنة،  أ.د. محمد عبد الرحيم   3
 .80-77ص. 

،  2018،  15، العدد  1، مجلة القانون المدني، جامعة الجزائر  الآثار القانونية لعقود التأمين على الحياة في النظام القانوني الجزائري،  د. سليم بوعزيز   4
 .105-102ص. 
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وهنا أيضا يظهر تفو ق الشريعة الإسلمية، التي لً تُجيز العقود المبنية على الغرر والجهالة، ولً تُجيز 
التأمين التجاري بصيغته الربحية الحالية، وتدعو إلى البدائل الشرعية كالـتأمين التعاوني )التكافل(، الذي  

 .1م أو استغلليقوم على مبدأ التضامن وليس الربح، ما يُقق المصلحة دون ظل 

 الفرع الثاني: مشروعية التأمين البنكي على القروض في الفقه الإسلامي 

يعُد موضوع التأمين من أكثر المواضيع الخلفية في الفقه المعاصر، خصوصاا التأمين التجاري الذي  
تمارسه الشركات الخاصة بغرض الربح وقد أجمعت غالبية المجامع الفقهية كـ"مجمع الفقه الإسلمي الدولي" 

لسائدة، لما فيه من الغرر، و"مجمع البحوث الإسلمية بالأزهر"، على تُريم التأمين التجاري بصورته ا
 .2والمقامرة، والربا، وهي محرمات صريُة في الشريعة الإسلمية

نهى رسول الله عن بيع  " قال:أنه    صلى الله عليه وسلمعن النبي  وقد استدل العلماء على ذلك بما رواه أبو هريرة  
رواه مسلم، والتأمين مبني على الغرر والمجهول، فقد يدفع المؤمن له الأقساط دون أن يُصل على  "الغرر

 .مقابل إن لَ يتحقق الخطر، والعكس صحيح، وهذا من أوجه الغرر الفاحش

وأقرت الشريعة التأمين التعاوني، أو التكافلي، الذي يقوم على التبع والتعاون، ويهدف إلى تُقيق 
المقصد من  التجاري ويُقق  التأمين  يغُني عن  بديلا مشروعاا  فيه حلا  ورأت  الأعضاء،  بين  التكافل 

 .3الحماية المالية في حال الوفاة أو الكوارث 

 

، 12، مجلة الدراسات الإسلمية والقانونية، العدد  النظام القانوني للبنوك الجزائرية وتأثيه على أموال الورثة في ضوء الشريعة الإسلميةمحمد بن عبد الله،   1
 .95-88، ص. 2024

 .128-120، ص. 2023، دار الفتح للنشر، الجزائر، 2فقه المعاملت المالية المعاصرة بين الشريعة والقانون الجزائري، طعبد الكريم حيدر،  2

، وكذلك:  180-170، ص.  2022، دار النشر الحديثة،  3، طالشريعة الإسلمية والمالية المعاصرة: دراسات فقهية مقارنةراجع: على الزبيي،     3
 .218-210، ص.  2021، دار العلوم للنشر، 1، طمبادئ توزيع المواريث في الإسلم وقوانين الدول الإسلمية المعاصرةمحمد سالَ، 
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لً يتوافق مع مبادئ    – بصيغته الربحية الحالية    –ويمكن القول إن التأمين البنكي على القروض  
الشريعة، ولكن يمكن تبنيه ضمن نماذج تكافلية تراعي المقاصد، خاصة إذا أدُرج ضمن عقود التمويل  

 .1فل العائليالإسلمية التي تنص على تغطية المخاطر عب الصيغ الشرعية كالصكوك، أو صناديق التكا

وهذا يدل على أن الشريعة الإسلمية لً تقف موقفاا سلبيا من مبدأ الحماية، بل ترفض فقط 
 .الصيغ الجائرة والربوية، وتدعو إلى بناء بدائل تُق ق المقصد دون مخالفة

 الفرع الثالث: أثر الوفاة في تنفيذ التأمين البنكي على القرض

بحيث تتولى شركة    –حسب العقود الشائعة    –يفُع ل التأمين البنكي تلقائياا عند وفاة المقترض  
التأمين سداد باقي مبلغ القرض إلى البنك، ويعُتب بذلك الدين منقضياا، ولً يطُالب الورثة بأي شيء  

 .2حقق، يتم السدادمن الناحية الإجرائية، تُطلب شهادة الوفاة وبعض المستندات من الورثة، وبعد الت

 :ورغم ما في ذلك من حماية للورثة، فإن الواقع يكشف عن تعقيدات عدة، منها

 .تأخر شركات التأمين في الوفاء بالًلتزام، خاصة عند وجود شروط غامضة في العقد -
، كما في حالًت الًنتحار أو الحوادث  "رفض بعض الطلبات بدعوى أن الوفاة لَ تكن "مغطاة  -

 .خارج الوطن
حرمان الورثة من الحصول على سند الملكية أو الًنتفاع بالمحل الممول لحين حسم المسائل بين  -

 .البنك والشركة

أما من ناحية الفقه الإسلمي، فإن التأمين إن كان تكافلياا شرعياا، فإن الوفاة تؤدي إلى تفعيل 
الضمان وتسديد الدين من مال التكافل، دون ظلم أو مماطلة، مع مراعاة الشروط العادلة وفي ذلك 

إن كان التأمين    اأم  .بهمراعاة لمصلحة الورثة، وحفظ لكرامة الميت، وعدم تُميل ذويه ما لً طاقة لهم  
 

؛ فاطمة  154-145، ص.  2021، الطبعة الثانية، دار اليمامة للنشر، الرياض،  التمويل الإسلمي وأحكام التأمين التكافليخالد بن عبد الرحمن،   1
 .97-89، ص. 2020، الطبعة الأولى، دار الفرقان، القاهرة، فقه المعاملت المالية المعاصرة: التأمين بين الواقع والشرعالزهراء العوفي، 

- 210، ص.  2022، الطبعة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  التأمين المصرفي في ضوء الشريعة الإسلمية: دراسة تطبيقيةعبد الله العتيبي،     2
 .142-134، ص.  2019، الطبعة الأولى، دار الحضارة للنشر، بيوت،  إشكاليات التمويل البنكي والتأمين في النظام الإسلمي؛ سامي محمد،  218



     

101 
 

، فإنه لً يقُر  شرعاا، ويعُد  من التعاون على الإثم لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى   :ربوياا أو تجارياا
 .1[2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ ]المائدة: 

 

وبالتالي، فإن الوفاة تعُد اختباراا حقيقياا لعدالة العقد، وما إذا كان مبنياا على الشريعة التي تُفظ  
 .2الحقوق وتُمي الضعيف، أو على القانون الوضعي الذي قد يغفل عن هذه الًعتبارات 

بعد هذه الجولة التفصيلية في ميدان التطبيقات البنكية لأثر الوفاة على العقود المالية يتبين بوضوح 
أن الوفاة ليست حدثاا شخصياا يقتصر أثره على من فقد حياته فحسب، بل هي واقعة قانونية وشرعية  

بيعة المالية والمصرفية،  تتعدى حدود الفرد لتطال العقود التي كان مرتبطاا بها، وخاصة العقود ذات الط
وقد أظهرت الدراسة أن الوفاة تُُدث تُولًت جوهرية في العلقة التعاقدية، سواء من حيث استمرار  
أو   قانونية  آليات  إنهائها عب  الورثة، أو  المالية إلى  انتقال الًلتزامات  العقد أو فسخه، أو من حيث 

 .شرعية

تتجلى هذه التحولًت بأوضح صورها في الحسابات الجارية والًدخارية، حيث تنتقل الأرصدة  
إلى الورثة بناءا على إجراءات إدارية محددة، غالباا ما تعكس طبيعة النظام القانوني الوضعي الذي يرُك ز 

 أما في العقود  على الإثبات الورقي والإجراءات الشكلية، ولو على حساب العدالة الًجتماعية أحياناا 
الحاجة إلى   القانوني والمصرفي، تظهر من خللها  المقترض تخلق حالة من الإرباك  وفاة  فإن  التمويلية، 

 .وضوح التشريعات وتوازنها بين حماية الدائن وحفظ كرامة المتوفى وحقوق ورثته

وقد وُضِع التأمين البنكي بوصفه حلا وقائياا لهذا الإشكال، غي أن طبيعته القانونية وتطبيقاته في  
الواقع الجزائري لً تزال تطرح العديد من التساؤلًت، خاصةا في ظل تعدد الجهات المعنية: البنك، شركة  

ل في بعض مواده مواكبة هذه  التأمين، الورثة، والقضاء. وعلى الرغم من أن القانون الجزائري قد حاو 

 

 .119-112، ص. 2023، الطبعة الأولى، دار النور، القاهرة، التأمين البنكي بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنةعلي حسين،   1

 105-98، ص. 2022، الطبعة الثانية، دار الحكمة، بيوت، فقه التأمين التكافلي وأثره في المعاملت الماليةفاطمة الزهراء الكيلني،   2
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الإشكالًت، إلً أنه يبقى محكوماا بإطار وضعي جامد، لً يرتقي دوماا إلى مستوى المرونة والعدالة التي  
 .تتطلبها هذه المواقف الإنسانية الحساسة

وهنا يظهر بجلء تفوق الفقه الإسلمي، الذي لَ يتعامل مع الوفاة كمجرد واقعة إدارية تقُفل بها 
الحسابات فحسب، انما نظر إليها بوصفها نقطة تُول تستوجب مراعاة المقاصد الشرعية الكبى، مثل 

لفقه الإسلمي بمرونته  حفظ المال، ورفع الحرج عن الورثة، ومنع التنازع، وتُقيق العدالة بين الأطراف فا
ومبادئه الأخلقية ينظر إلى العقود بعد الوفاة بنظرة شمولية، تراعي الضعيف وتضبط القوي، وتوازن بين  

 .الحق والواجب في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصد الشريعة

كما أن الفقه الإسلمي يعُلي من شأن العقود التكافلية كبديل عن التأمين التجاري، ويرفض 
تُميل الورثة أعباء لً يد لهم فيها، ويعُطي الأولوية لباءة ذمة الميت وكرامته، بدلًا من تُويل الورثة إلى 

 .طرف ضعيف تنُازعه المؤسسات المالية تُت عباءة القانون

فإن الوفاة تُمثل اختباراا حقيقياا لعدالة الأنظمة القانونية والمالية وإذا كانت القوانين الوضعية تنُظ م  
الإجراءات، فإن الشريعة الإسلمية تُؤس س للعدالة، وإذا كانت النظم البنكية الحديثة تهتم بجمع الديون  

 ضرر ولً ضرار"، وتربط التعاملت وضمان الحقوق من منظور مالي محض، فإن الشريعة ترسخ مبدأ "لً
الًقتصادية بالأخلق والمقاصد وهو ما يجعل من تطبيق الشريعة في هذا المجال ليس فقط حلا شرعياا،  

.بل خياراا إنسانياا واقتصادياا راقياا
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 الخاتمة

 حدثاا  الوفاة تمثل إذ  والتدقيق، للبحث هاماا  محوراا  المالية  العقود على الوفاة أثر  موضوع  شكل لقد
 تنظم التي والشرعية القانونية الأبعاد ليطال الإنسان، لحياة  نهاية  كونه  يتجاوز منه، مفر لً حتمياا  كونياا

 أثر أن لنا  اتضح الموضوع، لهذا المعمقة الدراسة خلل من بالمتوفى، المرتبطة المالية والًلتزامات  الحقوق
 الإسلمي الفقه :مختلفتين قانونيتين منظومتين بين  والتداخل بالتعقيد يتسم المالية العقود على الوفاة
 تنظيمات  على يعتمد الذي الجزائري المدني والقانون كبى، ومقاصد شرعية نصوص إلى يستند الذي
 .والمتغية الحديثة المعاملت  تراعي مدنية

 :إليها لالمتوص   النتائج 
 في النتائج أهم تلخيص يمكن المالية، العقود على الوفاة لأثر والتطبيقية النظرية الدراسة خلل من

 :الآتية النقاط
 فالعقود العقد، طبيعة بحسب العقود على الوفاة  تأثي  في  يفُر ق الإسلمي الفقه أن  الدراسة  أثبتت •

 كالبيع المحضة المالية  العقود تبقى  بينما  بالوفاة،  تنفسخ كالوكالة الشخصي الًعتبار  على القائمة
 .التركة إلى آثارها  وتنتقل نافذة والديأن

 تزول لً الذمة أن الفقهاء بين   وقد الوفاة، أثر تُديد في محورياا  مفهوماا المالية الذمة مفهوم يعُد •
 .والًلتزامات  للحقوق محلا  وتبقى التركة إلى تنتقل وإنما بالموت 

 المذهب أن  ويُلحظ  بوفاته،  الحكم قبل المفقود غياب  مدة  تُديد في الفقهية  المذاهب تختلف •
 .المدة تقدير في الخصوصيات  بعض مع الأحكام معظم في الأربعة المذاهب مع يتقاطع الإباضي

 طريق عن إثباتها على ويرك ز وتنظيمي، إداري منظور من الوفاة يعالج الجزائري المدني القانون •
 .للعقود شرعي تكييف في الغوص  دون القضائي، الحكم أو الوفاة  شهادة

ا تراعي لً  قد جامدة إجراءات  وفق المتوفين حسابات  مع البنوك تتعامل المصرفي، المجال في •  دائما
 الإسلمي التمويل عقود في خاصة  التطبيقات، بعض في  تعارضاا يُلق مما الشرعية، الأحكام

 .المرابحة أو بالتمليك  المنتهية  كالإجارة
 الفقهاء، جمهور عند والعدد العدالة فيها ويشترط الوفاة، لإثبات  شرعية وسيلة تعُد الشهادة •

 .والحنابلة  الشافعية عند للقاضي تقديرية سلطة وتعُطى
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 قاضٍ  من صدرت  متى ملزمة تعُتب المفقود قضايا في الظن غلبة على المبنية القضائية الأحكام •
 .الإثبات  درجة حول الفقهي الخلف رغم وقانوناا  شرعاا آثارها وتنُفذ معتب،

 يقتصر لً المالية  العقود على الوفاة أثر في البحث أن  يظهر  إليها، توصلنا التي  النتائج خلل من
 لضمان دقيقة وقانونية عملية إجراءات  وجود ضرورة إلى يمتد بل فحسب، النظري الجانب على
 القانوني النظام في الثقة  ويعزز النزاعات  من يقلل بما فعال، بشكل والمدنية الشرعية الأحكام تنفيذ
 الشريعة مبادئ بين يدمج متجانس قانوني إطار بناء في الجهود تكثيف يستدعي  الأمر هذا .والمالي

 .ومتكاملة متوافقة بطريقة المدني القانون وقواعد
 لتشمل المدنية  القوانين تُديث إلى الدعوة البحث، إليها أفضى التي التوصيات  أهم من أن  كما

 المختصين الفقهاء استشارة  مع المالية،  العقود على وتأثيها الوفاة حالًت  تتناول واضحة  نصوصاا 
 وإدارة الوفاة تثبيت آليات  تفعيل أيضاا  ويقترح .الشريعة مبادئ مع النصوص هذه انسجام لضمان

 الفقهية القواعد على والمالية  القانونية  الكوادر وتدريب والشفافية، السرعة تضمن بطرق المالية الذمم
 .وحكيمة  متخصصة قانونية معالجة لتوفي والعقود، بالوفاة  المرتبطة
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 فهرس الآيات القرآنية                                                                الفهارس العلمية 
 

 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة  رقمها الآية 

 البقرة سورة 

نَكحم بِالْبَاطِلِ﴾ :قال الله تعالى  87 188 ﴿وَلَا تأَْكحلحوا أَمْوَالَكحم بَـيـْ

نَ اللََِّّ وَرَسحولِهِ﴾﴿ ::قال الله تعالى  89 279 فإَِن لََّّْ تَـفْعَلحوا فأَْذَنحوا بحَرْبٍ مِّ

 آل عمران سورة 

ُ يَا عِيسَىٰ إِني ِ مُتـَوَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ﴾  :قال الله تعالى  10 55 ﴿إِذأ قاَلَ اللََّّ

عَافاا مُّضَاعَفَةا﴾  ::قال الله تعالى  89 130 ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لًَ تَأأكُلُوا الر بَِا أَضأ

 النساء سورة 

  َّ  يوصيكم الله في أولًدكم للذكر مثل حظ الأنثيين ٱُّٱ :قال الله تعالى
11 80 

 ﴾﴿مِن بَـعأدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أوَأ دَيأنٍ  ::قال الله تعالى
11 63 

 المائدة سورة 

 100 02 ﴿وتعاونوا على الب والتقوى ولً تعاونوا على الإثم والعدوان﴾  :قال الله تعالى

 الزمر سورة 

نَفُسَ حِيَن مَوأتِهاَ وَالَّتِي لَأَ تَمُتأ في مَنَامِهَا﴾  :قال الله تعالى ُ يَـتـَوَفىَّ الأأ  09 42 ﴿اللََّّ

 عبس سورة 

 18    21    ﴿ثُمَّ أمَاَتهَُ فأََقأبَهَُ﴾ :قال الله تعالى 
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 الأحاديث النبوية فهرس                                                              الفهارس العلمية 
 

 فهرس الأحاديث النبّويةّ 

 الصفحة  الرّاوي الحديثطرف  

 18 رواه البخاري  "البي نة على من ادعى" 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلً من ثلث: صدقة جارية،  "
  "أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 42 صحيح مسلم 

 89 رواه أبو هريرة  " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقُضى عنه"

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار  "
 "وحر م عليه الجنة

 90 رواه مسلم 

 99 رواه أبو هريرة   "نهى رسول الله عن بيع الغرر"

 89 عباس   بن  الله   عبد  "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فل وصية لوارث  "
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولاً: القرآن الكريم وكتب التفسير 

 .القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع  .1
الطبي، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تُقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيوت،  .2

 .7، ج2000
 .2، ج1999، دمشق، 3ابن كثي، إسماعيل بن عمر. تفسي ابن كثي، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط .3
 .8الرازي، فخر الدين. التفسي الكبي، دار إحياء التراث العربي، بيوت، دون سنة نشر، ج .4

 ثانيًا: المصادر الفقهية والأصولية 

 .5، ج1997، دمشق،  4الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلمي وأدلته، دار الفكر، ط  .5
، 1997، بيوت،  4الكاساني، علء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط .6

 .6، ج 4، ج1ج
 .2، ج 2003الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة، دار الفكر، بيوت،   .7
 .3، ج 1997، 4ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المغني، مكتبة القاهرة، ط .8
 .9، ج1994، بيوت،  2النووي، يُيى بن شرف. المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ط .9

 .2000، القاهرة،  2ابن جزي، محمد بن أحمد. القوانين الفقهية، المكتبة التجارية، ط .10
ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلم الموقعين عن رب العالمين، تُقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  .11

 .1987الكتب العلمية، بيوت،  
 .4، ج2، ج 1998، بيوت،  1القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق، دار الكتب العلمية، ط .12
 .4، ج 1996الدسوقي، محمد بن أحمد. حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، دار الفكر، بيوت،  .13
 .، بيوت1الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، ط  .14
 .2006ابن عاشور، الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلمية، دار السلم، القاهرة،   .15
 .2004زيدان، عبد الكريم. المدخل لدراسة الشريعة الإسلمية، مؤسسة الرسالة، بيوت،   .16
 .1998أبو زهرة، محمد. أحكام العقود في الفقه الإسلمي، دار الفكر العربي،  .17
 .1993،  1عطية، جمال الدين. نظرية العقد في الفقه الإسلمي، المعهد العالمي للفكر الإسلمي، ط  .18
 .2006الكتاني، محمد. الًجتهاد القضائي في الفقه الإسلمي، دار السلم، القاهرة،  .19
 .4، ج 2003الغرياني، الصادق. مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار المدار الإسلمي، بيوت،  .20
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 .2010القروي، محمد العربي. شرح الحدود الفقهية في المذهب المالكي، دار ابن حزم، بيوت،  .21
 .2002سلطان، علية. حجية القرينة في الفقه الإسلمي، دار النفائس، عمان،   .22
 .2005، القاهرة،  3أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم. منهج البحث في الفقه الإسلمي، دار السلم، ط .23
 .2000أبو زهرة، محمد. المدخل لدراسة الشريعة الإسلمية، دار الفكر العربي، القاهرة،  .24
 .2، ج 1989الزرقا، مصطفى. المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،  .25

 ثالثاً: اللغة والمعاجم 

، 9، ج2000و  1994، بيوت،  3وط  2ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، ط .26
 .13ج

 .5، ج 1998، بيوت،  3ابن فارس، أحمد بن فارس. مقاييس اللغة، دار الفكر، ط .27

 رابعًا: النصوص القانونية والتشريعات 

، المعد ل والمتمم، الجريدة الرسمية، 1975سبتمب    26المؤرخ في    58-75القانون المدني الجزائري، الأمر رقم   .28
 .571والمادة   32المادة  

 02- 05، المعدل بمرسوم رقم  1984يونيو    9المؤرخ في    11-84قانون الأسرة الجزائري، القانون رقم   .29
 .113، المادة  2005فباير    5المؤرخ في  

، المتعلق بتنظيم سجلت الحالة المدنية، الجريدة 1971يونيو    3المؤرخ في    157- 71المرسوم التنفيذي رقم   .30
 .50الرسمية، العدد 

 .، المتضمن قانون الحالة المدنية86، المعدل والمتمم، المادة  1970فباير    19المؤرخ في    20- 70الأمر رقم   .31

 خامسًا: المراجع العامة في القانون

 .2007حسنين، محمد. النظرية العامة لللتزامات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،   .32
 .2000طه، مصطفى كمال. النظرية العامة للعقد في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة،   .33
، 2010الأحوال الشخصية، دار هومة، الجزائر،    –بن غنيسة، مصطفى. شرح القانون المدني الجزائري   .34

 .الجزء الأول
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 الملخص : 

والقانون   الإسلمي  الفقه  نظر  وجهتي  من  المالية  العقود  على  الوفاة  أثر  الدراسة  هذه  تتناول 
الجزائري، مع التركيز على كيفية انتهاء العقود أو استمرارها بعد وفاة أحد الأطراف. تبدأ الدراسة بتعريف  

بانتهاء العقود عند الوفاة، وتصنيف  الوفاة والعقود المالية، ثم تستعرض القواعد الفقهية والقانونية المتعلقة  
العقود إلى تلك التي تنفسخ بالوفاة وتلك التي تستمر. كما تناقش التطبيقات العملية في المجال المصرفي، 
خصوصاا فيما يتعلق بالحسابات البنكية والعقود التمويلية والتأمينية بعد الوفاة. تهدف الدراسة إلى تقديم  

ين المبادئ الشرعية والتشريعات المدنية الحديثة، مع اقتراح توصيات تسهم في  تُليل مقارن شامل يوازن ب 
 .تطوير الإطار القانوني والفقهي بما يتناسب مع متطلبات العصر

 

Summary: 
This study explores the impact of death on financial contracts from the 
perspectives of Islamic jurisprudence and Algerian law, focusing on how 
contracts terminate or continue after the death of a party. It begins by 
defining death and financial contracts, then reviews the jurisprudential 
and legal rules governing contract termination, categorizing contracts 
into those that dissolve upon death and those that persist. The study also 
addresses practical applications in banking, particularly regarding bank 
accounts, financing, and insurance contracts after death. It aims to 
provide a comprehensive comparative analysis balancing Islamic 
principles and modern civil legislation, offering recommendations to 
enhance the legal and jurisprudential framework in line with 
contemporary needs.
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